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  بسم ا الرحمن الرحيم

  

 إِلاَّ ما علَّمتَنا إِنَّك قالُواْ سبحانَك لاَ علْم لَنا

أَنت يمكالْح يملالْع  
  

  

  ) سورة البقرة٣٢الآیة (
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تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ویحدد القانون الهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بذلك. وتلتزم (

الهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بالتنسیق فیما بینها فى مكافحة الفساد، وتعزیز قیم 

النزاهة والشفافیة، ضماناً لحسن أداء الوظیفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع 

تابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرها من الهیئات والأجهزة وم

  المعنیة، وذلك على النحو الذى ینظمه القانون.) 

٢٠١٤) من الدستور المصرى الصادر سنة ٢١٨الماده  (   
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  مقدمة

یُعد اصلاح نظام الخدمة المدنیة بعناصرها المختلفة ضرورة قصوى من الناحیة السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة حیث تعالت الأصوات بالأخذ بنظام الحوكمة وتطبیق مبادئ الشفافیة 

  .)١(والمحاسبة وصولاً لتطبیق مبادئ الحكم الرشید 

والمواطنین عبر الأجهزة والإدارات والهیئات  وتعتبر الخدمة المدنیة أداة الربط بین الدولة

الحكومیة التى تقدم خدماتها للمواطنین على مدار الساعة وتتفاعل مع متطلبات المواطنین 

واحتیاجاتهم المتجددة والمتطورة ولذلك هناك إرتباط وثیق بین النظام السیاسى والخدمة المدنیة 

  .)٢(ت وتوجهات هذا النظام السیاسى التى تعتبر الذراع الإدارى والتنفیذى لسیاسا

ولذلك سعت الحكومة المصریة كغیرها من حكومات دول العالم إلى إدخال العدید من 

الإصلاحات على نظام الخدمة المدنیة لضمان فاعلیته وتطوره ومرونته فى الاستجابة للمتطلبات 

العمل فى الجهاز الإدارى والاحتیاجات الاجتماعیة الحدیثة، مع الأخذ بكل ما من شأنه تطویر 

للدولة سواء تمثل ذلك فى الأخذ بنظام الحكومة الإلكترونیة وتنمیة قدرات وكفاءة العاملین بالجهاز 

  .  )٣(الإدارى للدولة عن طریق التدریب المستمر والتقییم 

التى تساهم فى مساعدة الحكومة  )٤(ومن ذلك أیضا إنشاء الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة

على النهوض بعناصر الخدمة المدنیة وضمان تطبیق مبدأ الثواب والعقاب ووضع الضوابط 

  لضمان تطبیق القواعد القانونیة واللائحیة بشكل كامل فى جمیع الوحدات الإداریة التابعة للدولة. 

دخال تعدیلات متلاحقة علیه ویعتبر تنظیم وتطویر هیاكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة وإ 

من وسائل النهوض بكفاءة الموظفین العاملین بهذه الوحدات الإداریة، ومن الجدیر بالذكر أن 

الأجهزة والهیئات والمجالس المعاونة للحكومة تقوم بدور مهم فى هذا المجال. حیث لا ینحصر 

طر والمعاییر الكفیلة اختصاصها فى المجال الرقابى والإشرافى فقط، بل یتجاوزه لوضع الأُ 

                                                           

دارسة تحلیلیة  -الخدمة المدنیة بین التجارب الدولیة والواقع المصرى المعاش –) د/ نیفین زكریا محمد (١

العدد السابع  –جامعة عین شمس  –. بحث فى مجلة كلیة التربیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١مقارنة فى ظل قانون 

  .  ٣٥٣. ص  ٢٠٢١ –الجزء الثالث  –والعشرین 

  وما بعدها .  ١٠٤. ص  ١٩٦٨ –دار النهضة العربیة  –العامة  الإدارة –) د/ بكر القبانى (٢

حیث یقرر سیادته أن " الحكومة هى التى تباشر الوظیفة الحكومیة وتتمثل فى رسم السیاسة العام الداخلیة 

  والخارجیة بینما تقوم الإدارة العام بممارسة الوظیفة الإداریة وهى تتمثل فى تنفیذ السیاسة العامة" . 

  . ٣٥٥المرجع السابق، ص  –د/ نیفین زكریا محمد ) (٣

 –دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تفعیل الأداء الحكومى والبرلمانى  –) د/ السیدعبد الملك تركى (٤

دور أجهزة الرقابة الإداریة –، بدون ناشر، وراجع أیضا: د / خالد حمدان العمیرى ٢٠١٥الطبعة الأولى سنة 

وما  ١٧٦. ص  ٢٠٢١المنوفیة حقوق  –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –لإدارى فى مقاومة الفساد ا

  . بعدها
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بالإرتقاء بمستوى العاملین عن طریق التثقیف والتدریب، وكذلك عن طریق إبداء الرأي والمشورة 

وتقدیم المقترحات بشأن جمیع القواعد القانونیة واللائحیة المنظمة لعمل الجهاز الإدارى بالدولة 

المالي والإداري بما یضمن عدم وتقییم الإدارة بصورة مستمرة وفرض رقابة فعالة فى المجال 

  إهدار الأموال العامة أو العبث بها أو التعدي علیها.... إلخ.

ومن التعریفات المهمة للخدمة المدنیة ما قال به بعض الفقه من أنها: "....... ویرتبط 

اصطلاح الخدمة المدنیة بإصلاح هذا الجهاز من خلال تقویة قدرته على القیام بالوظائف 

ة وخدمة الاحتیاجات الاقتصادیة والمجتمعیة للجماهیر، فعلى جهاز الخدمة المدنیة أن الأساسی

نفیذ یستجیب لاحتیاجات المجتمع وأن یقوم بتقدیم الخدمات بأسعار مقبولة وبشكل خلاق، سعیاً لت

  "  )١(السیاسات العامة للدولة....

بمثابة مجال لاحتراف العاملین وقیل أیضا فى تعریف الخدمة المدنیة "..... الخدمة المدنیة 

بها وتتمیز باستقلال نسبى عن ضغوط السیاسة وجماعات المصلحة، كما تخضع للقوانین 

واللوائح ولیس للأهواء والرغبات الشخصیة، كما تمارس عملها تحت إشراف إدارة مركزیة لشئون 

اً ترتبط الوظائف العامة الأفراد تقوم بتنظیم وإدارة شئون العاملین على المستوى الحكومى وأخیر 

الحكومیة بالسیاسات العامة والموازنة العامة للدولة التى تحدد الأجور والرواتب لأعضاء الخدمة 

  .)٢(المدنیة فى الجهاز الحكومى "

ومن آلیات إصلاح نظام الخدمة المدنیة الاستعانة بجهات فنیة واستشاریة ورقابیة یتم إلحاقها 

لتكون عونا للحكومة فى تطویر وإصلاح نظام الخدمة المدنیة وذلك بمؤسسات الخدمة المدنیة 

طبقا للتحدیث المستمر لمنظومة القواعد القانونیة التى تحكم الخدمة المدنیة، والتى تعمل باستمرار 

على إنشاء هیئات متخصصة تحظى بقدر من الاستقلال وتتحرر من الضغوط السیاسیة حتى 

  لمقترحات الكفیلة بالإصلاح الإدارى بطریقة موضوعیة ومحایدة.  تستطیع إبداء الرأي وتقدیم ا

بإنشاء  )٣(ومن التجارب الدولیة فى الاستعانة بهیئات وأجهزة مستقلة ما اتبعته " مالیزیا" 

لجنة الخدمة العامة والتى تعتبر هیئة قومیة مستقلة تقوم على شئون تعیین الموظفین فى الخدمة 

وإحالتهم للتقاعد للأسباب القانونیة المحددة علاوة على وضع الضوابط  المدنیة وترقیتهم نقلهم

  الكفیلة بضبط سلوك الموظفین فى الخدمة المدنیة إلى غیر ذلك من الشئون الوظیفیة المختلفة.  

                                                           

الخدمة المدنیة بین التجارب الدولیة والواقع المصرى المعاش،  –) مشار إلیه فى د/ نیفین زكریا محمد (١

  . ٣٦٠مرجع سابق، ص 

 –هزة المركزیة للوظیفة العامة الاج –أحمد حافظ نجم  - . وراجع أیضا: د٣٦٠) المرجع السابق، ص (٢

  وما بعدها.  ٨، ص ١٩٧٩مركز البحوث سنة  -المنظمة العربیة للعلوم الإداریة

   ٣٦٧و  ٣٦٦) المرجع السابق، ص (٣
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وكان من بواعث صدور قانون الخدمة المدنیة الجدید سعى الحكومة المصریة إلى تقلیص 

لإداریة للدولة والأخذ بنظام المعاش المبكر مع تقدیم حوافز للراغبین عدد الموظفین فى الأجهزة ا

فى تطبیقه والتدقیق فى تعیین أعداد جدیدة من الموظفین فى الجهاز الإدارى  للدولة ووضع 

ضوابط صارمة فى مجال التعیین لعل أهمها أن یتم عن طریق بوابة الحكومة المصریة 

زى للتنظیم والإدارة لمحاربة الفساد والمحسوبیة والمحاباة فى الإلكترونیة التابعة للجهاز المرك

، وأخذت  مصر كذلك بنظام عدم تعارض المصالح فى الوظائف )١(التعیین بالوظائف الحكومیة

وغیر ذلك من الإجراءات المشددة التى تؤدى إلى ضبط العمل بالجهاز الإدارى ) ٢(الحكومیة 

  لى عناصره المختلفة. للدولة والرقابة إداریاً ومالیاً ع

والذى دفعنا للقول السابق تلك الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التى عاصرت 

وما شهده الجهاز الإدارى للدولة من تضخم  ٢٠١٦لسنة  ٨١إصدار قانون الخدمة المدنیة رقم 

البطالة المقنعة، فى الهیكل التنظیمى له، وزیادة عدد العاملین به دون حاجة فعلیة بما یُعرف ب

وكذلك كان هناك تضخم وتداخل وأحیانا تشابك فى القواعد القانونیة واللائحیة التى تحكم وتنظم 

الوظیفة العامة، علاوة على إرهاق میزانیة الدولة بأعباء كبیرة نتیجة هذه السلبیات. في الجهاز 

ضاء المواطنین عن الحكومة الإدارى للدولة وعدم تحقیق الكفاءة فى الأداء مما أدى إلى عدم ر 

  وتوتر العلاقة بینهما. 

فكان لزاما على القانون الجدید أن یعمل على حل هذه المشكلات، وذلك بالاهتمام بالعنصر 

البشرى ( الموظف العام ) عن طریق: انتقاء العناصر الجدیرة بالعمل فى الجهاز الإدارى للدولة 

من المساواة والشفافیة وتضمن اختیار أفضل عن طریق وضع ضوابط لإجراءات التعیین تتض

العناصر البشریة عن طریق اخضاعهم لاختبارات مركزیة وترتیب قائمة المقبولین حسب درجة 

نجاحهم فى هذه الاختبارات، وبعد التعیین یخضع الموظف لفترة اختبار یتم تثبیته إذا اجتازها 

                                                           

ص  – ١٩٧٩ –) د/ أحمد حافظ نجم . الأجهزة المركزیة للوظیفة العامة المنظمة العربیة للعلوم الإداریة (١

، ١٩٨٧مبادئ علم الإدارة العامة، مطبعة جامعة عین شمس  –وما بعدها، د/ سلیمان محمد الطماوى  ١٠

  وما بعدها .  ١٠٠ص 

الصادرة عن وزارة التخطیط والاصلاح  –دارى للدولة ) راجع مدونة السلوك الوظیفى للعاملین بالجهاز الإ(٢

) من المدونة " ١٥، حیث جاء بالمادة رقم (٢٠١٩ابریل سنة  ١٤العدد  –الإدارى، مجلة النیابة الإداریة 

  :یتعین على الموظف العام الالتزام بما یلي

شوء تضارب حقیقي أو ظاهرى الامتناع عن مزاولة أیة أعمال أو القیام بأى نشاط من شأنه أن یؤدى إلى ن •

  أومحتمل بین مصالحه الشخصیة من جهة وبین مسئولیاته الوظیفیة أو تتصل بأعمال وظیفته من جهة أخرى

إعلام الرئیس المباشر خطیا وبشكل فورى في حال تضارب المصالح مع أى شخص في تعاملاته مع  •

ة العامة أو تعرض الموظف إلى ضغوط الحكومة أو إذا نشأ التضارب بین المصلحة الشخصیة والمصلح

  تتعارض مع مهامه الرسمیة أو تثیر شكوكا حول الموضوعیة التي یجب أن یتعامل بها.  
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كفاءته، مما حدا بالمشرع إلزام كل جهة بنجاح مع توفیر التدریب المستمر له وتطویر وتنمیة 

إداریة بإنشاء لجنة للموارد البشریة بها تقوم بكل ما من شأنه رفع كفاءة الموظف العام وتنمیة 

  . )١(الثقافة القانونیة بحقوقه وواجباته واختصاصاته القانونیة 

لمحاصرة الفساد وتستدعى المبادئ الحدیثة فى الإدارة العامة تنوع وسائل وأسالیب الرقابة 

الإدارى من جمیع جوانبه والتأكد من تطبیق مبادئ الشفافیة والمساواة بین المتعاملین مع الأجهزة 

الإداریة، بل والمساواة بین العاملین فى هذه الأجهزة أنفسهم عن طریق تحدید معاییر الجزاء 

  جهزة.والثواب وإقرار نظام للحوافز للتشجیع على تحسین الخدمات فى هذه الأ

وتستعین الإدارة ( الحكومة ) بمجموعة من الأجهزة الفنیة والرقابیة المتخصصة فى هذا 

المجال كالجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركز للتنظیم والإدارة وهیئة الرقابة الإداریة وهیئة 

  النیابة الإداریة... الخ.

یة اعتماداً كلیا والتنازل عن دور ولیس معنى هذا اعتماد الإدارة على هذه الأجهزة الرقاب

الحكومة المركزى فى تنظیم الوظیفة العامة ورقابتها بل إن هذه الأجهزة تعتبر بمثابة جهات 

فى ضبط وتنظیم العمل داخل الأجهزة الإداریة والكشف عن ) ٢(معاونة ومساعدة للحكومة 

لخاصة لرفع كفاءة العاملین مما المخالفات وبیان أوجه القصور واقتراح العلاج مع وضع القواعد ا

  ینعكس على حسن الإداء بصفة عامة فى جمیع أجهزة الدولة.

وقد یُنشأ القانون هیئات أو جهات مستقلة تقوم بدرو الوسیط بین الإدارة والمتعاملین معها 

 درءاً للمنازعات القضائیة وللحفاظ على العلاقة الطیبة بین الإدارة والمتعاملین معها عن طریق

  حل المنازعات بطریقة ودیة. 

ولذلك عرفت السوید وانجلترا وفرنسا وغیرهم من الدول نظام المفوض البرلمانى أو 

وغیر ذلك من المسیمات وكانت ) ٣(الأمبودسمان أو وسیط الجمهوریة أو المدافع عن الحقوق 

المهمة الأساسیة لهذه الهیئات أما ممارسة رقابة مباشرة على أعمال الإدارة وعندئذ یمكنها التدخل 

  لتنبیه الإدارة إلى الخطأ فى العمل الإدارى. 

                                                           

دار الترجمة الجدیدة  –الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة  –) راجع د/ محمد باهى أبو یونس (١

مبدأ الصلاحیة فى الوظائف العامة  –محمد  وما بعدها، د/ بدوى عبد العلیم سید ١٤٥ص  ٢٠١٦سنة 

  وما بعدها.  ٢٩٥، ص ٢٠٠٦دار النهضة العربیة سنة  –وضمانات تطبیقه 

 –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –الرقابة القضائیة لأعمال الإدارة العامة  –) د/ محمود عاطف البنا (٢

  . ١١. ص  ١٩٧٤أغسطس سنة  –جامعة الدول العربیة 

 –دراسة مقارنة  –نظام المدافع عن الحقوق لحل المنازعات الإداریة  –) راجع د/ محمد على أحمد معوض (٣

  وما بعدها .  ٤١حقوق المنوفیة بدون تاریخ، ص  –رسالة دكتوراه 
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وقد یعلم الوسیط أو المفوض بوجود منازعة ما عن طریق تقدیم أصحاب الشأن شكوى له 

بفحص الشكوى والعمل على حلها  –بدروها  –لة، فتقوم الجهة الوسیطة تتضمن عناصر المشك

بطریقة ودیة عن طریق التواصل مع الجهة الإداریة المختصة وتقریب وجهات النظر بینها وبین 

ورغم استقلال هذه الجهات أو الهیئات بصورة كبیرة عن الإدارة إلا أنها تقوم بدون  مقدم الشكوى.

لها فى حل المشاكل التى قد تثور بینها وبین المتعاملین معها والحد من المساعد او المعاون 

المنازعات القضائیة تخفیفاً عن كاهل القضاء ولضمان سرعة حل المشكلة بعیداً عن الإجراءات 

  . )١(القضائیة الطویلة والمعقدة 

بل أن  )٢(ولا یقتصر دور المفوض أو الوسیط على محاولة حل المنازعات بطریقة ودیة 

دوره یتخطى ذلك بكثیر حیث یساهم عن طریق ملاحظاته واقتراحاته فى توجیه الجهات الإداریة 

إلى التطبیق الصحیح للقانون ویضع أمام أعینها أوجه القصور فى العمل الإدارى ویقترح علیها 

 سبل علاجها ووسائل عدم تكرارها فى المستقبل، مما یضمن تحسین العمل الإدارى عن طریق

اكتشاف أخطاء الإدارة وتقدیم المقترحات لمنع تكرارها فى المستقبل وطرق علاجها والقضاء 

  علیها وصولاً لحل مناسب. 

ویعتبر تقریر رقابة على جهة الإدارة وتصرفاتها المختلفة إنتصاراً لمبدأ المشروعیة وترسیخاً 

دارة مانع لها من تجاوز لقاعدة عدم حریة الإدارة فى التصرف، حیث تمثل الرقابة على الإ

  . )٣(القواعد القانونیة وحداً فاصلاً یحول دون التعدى على حقوق وحریات الأفراد

وتتنوع طرق وأسالیب الرقابة على الإدارة ولعل أبز هذه الصور وأكثرها تناولاً فى الكتب 

لیفحص من المتخصصة تلك الرقابة التى یمارسها القضاء لا سیما الإدارى على جهة الإدارة، 

                                                           

  ٨٥، ص ٢٠٠٥دار النهضة العربیة سنة  –الوسیط فى القانون العام  –) د/ مجدى عبد الحمید شعیب (١

    وما بعدها .

المفوض البرلمانى ودوره فى حل منازعات الإدارة والمتعاملین معها  –) راجع د/ مجدى عبد الحمید شعیب (٢

وما  ٤، ص٢٠١٠) یولیو ٢) العدد (١٨السنة ( –دولة الإمارات العبیة المتحدة  –مجلة الأمن والقانون  –

  بعدها . 

جامعة  –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –الإدارة  الرقابة القضائیة على أعمال –) د/ عاطف محمود البنا (٣

الرقابة على أعمل الإدارة وفقا لمبدأ  –، د/ سامى جمال الدین ٣، ص ١٩٧٤اغسطس سنة  –الدول العربیة 

  وما بعدها  ٩بدون تاریخ ص  –مؤسسة حورس الدولیة  –المشروعیة ودولة القانون 

 ٧، ص ١٩٨٨دار النهضة العربیة  –القضاء الإدارى  –ال الإدارة الرقابة على أعم –د/ وجدى ثابت غبریال  

  وما بعدها . 



٣٤١ 
  

مدى مشروعیة التصرفات الصادرة عن الإدارة وتوافقها مع صحیح  –أى الرقابة  –خلالها 

   ).١(القانون 

ومن صور الرقابة على الإدارة تلك الرقابة التى تمارسها الهیئات والمجالس المنتخبة 

  (البرلمان) والمجالس المحلیة. 

هات  رقابیة وغالبا ما یكون مستقلة وهناك صورة أخرى من الرقابة تمارسها هیئات أو ج

  عن الحكومة. 

وقد تتبع بعض هذه الجهات السلطة التشریعیة ویتبع بعضها الآخر السلطة التنفیذیة 

  وبغض النظر عن هذه التبعیة فإنها تتمتع بنوع من الاستقلال یتیح لها العمل بحریة ومرونة. 

لى مجرد التفتیش والتقصي لاكتشاف ولا تقتصر دور هذه الأجهزة أو الهیئات الرقابیة ع

الأخطاء التى ترتكبها الإدارة وإنما تقوم بدور حیوى ومهم فى سبیل فحص أسباب القصور أو 

الخلل فى العمل الإدارى وتقدم مقترحات بالحلول والعلاج وتقوم بكل ما من شأنه تحسین العمل 

  .  )٢(الإدارى وجودته

اً بدو الوساطة بین الإدارة والمتعاملین معها لمحاولة وتقوم هذه الأجهزة أو الهیئات أحیان

إیجاد حلول للنزاع أو الخلاف بعیداً عن أروقة المحاكم توفیراً للوقت والجهد وتخفیفاً عن القضاء 

، ولضمان تحسین العلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها  )٣(من كثرة المنازعات المعروضة علیه

ى بالتراضى بدلاً من التوصل إلى حل قضائى یحمل معنى تسعى إلى التوصل إلى حل ود

الإلتزام والإجبار، مما یعكر العلاقة بین الطرفین ویخلق عداءًا لا ینتهى مما ینعكس على الإداء 

  الإدارى وحیویة ومرونة المرافق العامة. 

حد موظفیها تصحیحاً لما قد یكون قد ارتكبه أ )٤(وقد تقوم الإدارة بنوع من الرقابة الذاتیة 

  وإنقاذاً للموقف قبل أن یستفحل ویصل الأمر إلى عرض المسألة على القضاء. 

                                                           

مسئولیة  –الجزء الثانى  –الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات الإداریة  –) د/ مصطفى محمود عفیفى (١

وما  ٥، ص ١٩٩٠الامارات العربیة المتحدة سنة  –كلیة شرطة دبى  –الدولة عن أعمال السلطة العامة 

 ٣٠٠بدون تاریخ، ص –دار الفكر العربى  –بعدها، د/ سعید عبد المنعم الحكیم الرقابة على أعمال الإداة 

  وما بعدها .  

 ٤٦ص  ٢٠١٧جامعة المنوفیة سنة  –كلیة الحقوق  –السلطات الإداریة المستقلة  –) د/ عبد االله حنفى (٢

  وما بعدها . 

 –وض البرلمانى ودوره فى حل منازعات الإدارة والمتعاملین معها المف –) د/ مجدى عبد الحمید شعیب (٣

  وما بعدها.   ١١، ص ٢٠١٠) یولیو ٢) العدد (١٨السنة ( –الامارات  –مجلة الأمن القانونى 

وما بعدها، د/ محمد  ٢٥٢مرجع سابق، ص  –الرقابة على أعمال الإدارة  –) د/ سامى جمال الدین (٤

  وما بعدها .  ٥٧، ص ٢٠١٨دار النهضة العربیة سنة  –بة على أعمال الإدارة الرقا –ابراهیم الدسوقى 



٣٤٢ 
  

فالرقابة الذاتیة التى تمارسها الإدارة تعتبر من أهم وسائل الرقابة لأنها تحمل فى طیاتها 

المعنى الوقائى أكثر من المعنى العقابى أو الزجرى وتبث الثقة لدى المواطن فى الإدارة التى 

عامل معها عندما یتأكد من مدى حرصها على تصحیح أخطاءها بنفسها والذى یعتبر بمثابة یت

  نوع من الاعتذار مما یعزز أواصر العلاقة بین الإدارة والمتعاملین معها. 

وسوف نركز فى طیات هذا البحث على تلك الرقابة التى تمارسها بعض الأجهزة والهیئات 

عامة والتى لا تحمل معنى اكتشاف أخطاء الإدارة التى شابت أو المجالس فى مجال الوظیفة ال

تصرفاتها فقط وإنما تعتبر هذه الرقابة بمثابة مساعدة الإدارة (الحكومة) فى أداء عملها وذلك 

عندما تقوم هذه الجهات برسم سیاسة التنظیم الإدارى وعمل ترتیب وتوصیف للوظائف وتحدید 

قوق وواجبات الموظفین وطرق ووسائل تأدیبهم والبحث عن أى قواعد شغلها وإجراءاتها وتحدید ح

قصور أو خلل فى المنظومة الإداریة وتقدیم الحلول والمقترحات لعدم تكرار هذا القصور وتلافیه 

فى المستقبل كما تساهم هذه الأجهزة فى تثقیف وتدریب الموظف العام وصقل قدراته وصولا إلى 

  .)١(عنصر بشرى كفء وفعال وعصرى 

وتعمل هذه الأجهزة أو المجالس على وضع القواعد الخاصة بمصروفات وإیرادات الجهات 

الإداریة بما یضمن عدم اهدار المال العام وعدم استغلال النفوذ أو التربح من جانب الموظف 

  العام. 

بكافة أشكاله وصولاً إلى تحدید أسبابه  )٢(كما تقوم هذه الجهات بمكافحة الفساد الإدارى 

وتقدیم المقترحات للقضاء علیه وتعظیم قیم الشفافیة، وتقوم هذه الهیئات بالعدید من الإدوار 

المهمة الأخرى للوصول إلى هدف محدد یتمثل فى انتظام العمل فى المرافق العامة بمرونة 

وبطریقة مستمرة وسلسلة ومتطورة وضرورة مواكبة المرافق العامة لآخر التطورات فى المجال 

  رى والتنسیق والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتحقیق هذا الهدف. الإدا

ومن مقومات الاستقلال التى یجب أن تحظى بها الجهة الرقابیة الطریقة التى یتم بها 

تعیین أعضاء هذه الجهة أو الهیئة، وصاحب سلطة التعیین وشروط هذا التعیین ثم ضمانات 

لعزل وانفرادهم بوضع اللائحة المنظمة للعمل داخل الجهة الأعضاء بعد تعیینهم كعدم القابلیة ل

                                                           

 ٣٦٧، ص ١٩٨٧مطبعة جامعة عین شمس  –مبادئ علم الإدارة العامة  –) د/ سلیمان محمد الطماوى (١

دار الفكر العربى، سنة  –ترتیب الوظائف العامة وتوصیفها وترتیبها  –وما بعدها، د/ أحمد حافظ نجم 

  .  ٣٤ص  ،١٩٧٦

دار الفكر العربى سنة  –الفساد الإدارى وأثره على التنمیة الاقتصادیة  –) د/ السید محمد حسن الجوهرى (٢

سنة  –دار النهضة العربیة  –الفساد الإدارى  –وما بعدها، د/ محمد ابراهیم الدسوقى  ٣٣٩، ص ٢٠١٨

الرقابیة فى مجال الموازنة العامة للدولة  دور الجهاز –وما بعدها، د/ أحمد السید عطا االله  ١١، ص ٢٠١٥

  وما بعدها .  ٢٢بدون ناشر ص  ٢٠١٥سنة  –ومكافحة الفساد 



٣٤٣ 
  

أو الهیئة، ووجود استقلال فنى وإدارى ومالى عن الحكومة حتى ولو كان قرار تعیین أعضاء 

  الهیئة أو الجهة بید السلطة التنفیذیة. 

وقد یكون تعیین رئیس أو أعضاء الجهة الرقابیة بقانون یصدر من السلطة التشریعیة أو 

مما یرسخ استقلالها عن الحكومة ویؤكده مثلما كان الوضع السائد فى  )١(ن تبعتها للبرلمانتكو 

مصر من تبعیة الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة طویلة للبرلمان قبل أن یتم تغییر هذه التبعیة 

  لتصبح لرئیس الجمهوریة (رئیس السلطة التنفیذیة) على ما سنرى لاحقاً. 

على  )٢(أن الرقابة التى تمارسها بعض الجهات أو الأجهزة المستقلةومن الجدیر بالذكر 

بجوار  –الإدارة تتمتع بخصوصیة وذاتیة مهمة حیث یتسع مجال الرقابة التى تمارسها لیشمل 

رقابة الملائمة، وهى رقابة تفلت أحیانا من بسط الرقابة القضائیة علیها، وفى  –رقابة المشروعیة 

ى ملائمة تصرفات الإدارة قیداً مهما على الإدارة حتى عندما تمارس رقابة هذه الاجهزة عل

سلطتها التقدیریة مما یعد تتویجاً لمبادئ حقوق الإنسان وحریاته وتأكیداً لفرض القیود على جهة 

  هى التى تفرض القیود على حقوق الأفراد وحریاتهم.  –لسنوات طویلة  –الإدارة بعدما كانت 

زة الرقابیة كافة الإدارات الحكومیة على اختلاف أنواعها، وتشمل ویشمل عمل هذه الأجه

الرقابة على أعمال كافة أشخاص القانون العام وأیضا أشخاص القانون الخاص عندما یُعهد إلیهم 

  بإدارة مرفق عام أو عندما  تساهم الدولة بنسبة معینة فى رأس المال بعض الشركات الخاصة. 

هات إلى الإدارة المحلیة بكل مستویاتها، وقد تمتد هذه الرقابة فى كذلك تمتد رقابة هذه الج

مثلما هو الحال فى السوید، حیث یملك  )٣(بعض الدول إلى الإداة القضائیة بل والعسكریة 

المفوض البرلمانى فى السوید سلطة الرقابة على الجهات القضائیة عندما تمارس الأعمال 

الأجهزة عندما تمارس عملا قضائیاً لا یجوز لأیة جهة مهما  الإداریة ولیست القضائیة لأن هذه

كانت التدخل في عملها او رقابتها إلا عن طریق الطعن فى الأحكام أمام الجهة القضائیة 

  الاستنئافیة. 

ویتمتع المفوض أو الوسیط فى السوید بسلطات واسعة فى الرقابة سواء فى نطاق هذه 

ه الرقابة تشمل اختصاصاته كافة الجهات والإدارة المركزیة أو الرقابة ومجالاتها أو فى نوع هذ

                                                           

سنة  –بدون ناشر  –العلاقة بین مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات  –) راجع د/ جلال بندارى (١

  وما بعدها.  ٩، ص ٢٠٠١

، ص ٢٠١٦ –جامعة المنوفیة  –كلیة الحقوق  –لمستقلة السلطات الإداریة ا –) راجع د/ عبد االله حنفى (٢

  وما بعدها.  ١٩

المفوض البرلمان ودوره فى حل منازعات الإدارة والمتعاملین معها،  –) د/ مجدى عبد الحمید شعیب (٣

  وما بعدها.   ١٩المرجع السابق، ص 



٣٤٤ 
  

اللامركزیة وكذلك الإدارة القضائیة من محاكم وأقسام الشرطة ومقار النیابة العامة والسجون.... 

  .)١(الخ 

كذلك لا تقتصر هذه الرقابة على التأكد من مشروعیة العمل الإدارى ومطابقته للقانون بل 

من مطابقة الإجراءات التى قامت بها الإدارة للقانون، أى رقابة الملائمة حیث  تمتد لتشمل التأكد

تُراقب وقت اتخاذ الإجراء ومدى كفایته ونطاقه وفاعلیته، مما یمثل توفیر ضمانة مهمة 

  للمتعاملین مع الإدارة. 

متد وتمتد هذه الرقابة لتشمل جمیع تصرفات الموظفین فى الجهات الإداریة المختلفة، بل ت

لتشمل رقابة الموظف خارج إطار الوظیفة وذلك إذا شكل سلوكه إساءة لسمعة الوظیفة وغالبا ما 

بإحالتها إلى النائب  –بدوره  –یتلقى المفوض أو الوسیط شكاوى عن هذا السلوك والذى یقوم 

  .)٢(العام مُعززة بما یؤیدها من مستندات 

ظیفة العامة بكافة عناصرها ومنع الإساءة لها ویمثل هذا النوع من الرقابة حمایة فعالة للو 

للحفاظ على الصورة الذهنیة الجیدة لدى المواطن عن الإدارة مما یعزز العلاقة المتبادلة بینهما 

لأوامر الإدارة وتعلیماتها حتى ولو تضمنت فرض  –طواعیة  –ویحتم على المواطن الإمتثال 

  بعض القیود علیه. 

ة لرقابة المفوض البرلمانى فى بعض الدول تتمثل فى مراقبة وإذا كانت الصورة البارز 

تصرفات الإدارة وكشف أخطائها، إلا أن هناك صورة أخرى لا تقل أهمیة تتجلى فیها هذه الرقابة 

وتتمثل فى البحث عن طرق وأسالیب تحسین العمل الإدارى من خلال الوقوف على أسباب 

، حیث یقوم المفوض بتقدیم المقترحات )٣(لخطأالقصور أو الخلل ومواطن وثغرات الضعف وا

  لإقالة الإدارة من عثراتها وتصحیح أخطاءها ومنع تكرارها فى المستقبل. 

   

                                                           

  وما بعدها .   ٢٣) المرجع السابق، ص (١

  وما بعدها .   ٣٠المرجع السابق، ص  –) د/ مجدى عبد الحمید شعیب (٢

ص  –مرجع سابق  –نظام المدافع عن الحقوق لحل المنازعات الإداریة  –) د/ محمد على أحمد معوض (٣

  وما بعدها .   ٢٦



٣٤٥ 
  

  تمهید وتقسیم

فى البدایة یجب الإشارة إلى الفرق بین عدة مصطلحات منعا من اللبس، لأن استخدامها فى 

ثنایا هذا البحث سیتكرر كثیراً، ونقصد بذلك مصطلح " الدولة "  و"الحكومة " و " الإدارة " و " 

  الهیئات المستقلة " و " الأجهزة الرقابیة " 

لشعب والأرض والسلطة، وإذا اقتصرنا على فالدولة لفظ یشمل عناصر ثلاثة معروفة وهى: ا

تفسیر معنى " السلطة " لوجدناها تتجزأ إلى ثلاث أنواع " السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، 

  والسلطة القضائیة ". 

أما فیما یتعلق بالسلطة التنفیذیة فالمقصود بها من یقوم على إدارة شئون البلاد سیاساً وإداریاً 

لبا ما یكون رئیس الدولة ویساعده رئیس الوزراء على رأس هذه السلطة ویتبعهما واقتصادیاً وغا

  باقى أعضاءها من وزاء ونواب وزراء ومحافظین ورؤساء هیئات عامة.... إلخ. 

ومصطلح " السلطة التنفیذیة " یقترب كثیراً من مصطلح " الحكومة " إذا ما قصرناه فقط 

ئیس مجلس الوزراء أو الوزیر الأول كما یُطلق علیه فى على مجلس الوزراء وأعضاءه برئاسة ر 

  بعض الدول مثل فرنسا مع استبعاد رئیس الدولة. 

فرئیس السلطة التنفیذیة قد یكون رئیساً للحكومة فى نفس الوقت وقد یكون رئیس الدولة هو 

یذیة والتى قد رئیس السلطة التنفیذیة حیث لا یوجد تلازم بین رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة التنف

  . ٢٠١٤یشارك فیها كلا من رئیس الدولة وئیس الوزراء  مثلما هو مطبق فى مصر وفقا لدستور 

أما مصطلح " الإدارة " فنقصد به أجهزة الدولة التنفیذیة التابعة للحكومة، أى هى أداة 

افق الدولة، وتتبع الحكومة التنفیذیة لتطبیق سیاستها وبرامجها وأیدلوجتها فى إدارة وتسییر كافة مر 

الإدارة السلطة السیاسیة تبعیة رقابة وإشراف فهناك دائما علاقة وطیدة بین الإدارة والسلطة 

السیاسیة حیث تعمل الأولى على تنفیذ وتطبیق سیاسیات وبرامج وخطط الثانیة عن طریق العمل 

دات الجهاز التنفیذي الذى یلقى صداه لدى المواطن فى شكل خدمات وأنشطة تقوم بها وح

  الإدارى للدولة. 

ولما كانت الحكومة هى القائمة على إدارة شئون المرافق والهیئات العامة التابعة لها، ولما 

كانت هذه المرافق والهیئات تحتاج إلى رقابة حكومیة للتأكد من السیر الحسن بها وامتثالها للقواعد 

طبیق المبادئ القانونیة واللائحیة بطریقة صحیحة، القانونیة واللائحیة، وقیام العاملین بها بتنفیذ وت

وأن المال العام مُحاط بضمانات لمنع إهداره أو التعدى علیه، فكان لزاما أن یكون لدى الحكومة 

- جهات مركزیة لتنظیم والإشراف على وحدات الجهات الإداریة للدولة، ولقد تمثلت هذه الجهات 

ئون الوظیفة العامة مثل وزارة التخطیط والإصلاح الإدارى فى الوزرات القائمة على ش –تقلیدیاً 

حالیا فى مصر ومن قبلها كانت وزارة التنمیة الإداریة وما یتفرع عن هذه الوزارة من أجهزة مركزیة 

  لتنظیم شئون الوظیفة العامة كما سبق القول. 
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أسالیب وطرق وبعد أن اتسع مجال نشاط الدولة والهیئات العامة التابعة لها ومع تطور 

الإدارة وجدت الحكومة نفسها أمام الحاجة إلى الاستعانة بجهات وأجهزة تتمتع بقدر من الاستقلال 

والبعد عن الأسلوب التقلیدى فى الإدارة لمعاونتها فى تنظیم والإشراف على رقابة الخدمة المدنیة 

بعض الأهداف منها: الإرتقاء سواء من الناحیة الإداریة أو الفنیة أو المالیة والعمل على تحقیق 

بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الموظف العام، إعادة تنظیم الهیاكل الإداریة وإعادة تصنیف وترتیب 

الوظائف وفقا للاحتیاجات مع التشدید على الرقابة على تعیین الموظفین العمومیین الجدد 

مساواة واختیار العناصر وخضوع إجراءات التعیین لضوابط صارمة لضمان تحقیق الشفافیة وال

التى تتوافر فیها الجدارة والكفاءة، مع بسط رقابة مُحكمة على جمیع أوجه صرف وتحصیل 

  الأموال العامة واتخاذ اجراءات وقائیة وعقابیة لتفعیل هذه الرقابة. 

ویمكن القول أن معظم الدول انتقلت من الإدارة المركزیة لشئون الوظیفة العامة بواسطة 

مركزیة إلى إشراك بعض الهیئات والأجهزة والمجالس فى هذا الصدد للحصول على أجهزة 

مساعدتها الفنیة فى هذا المجال، وتم منح هذه الأجهزة العدید من الصلاحیات والضمانات التى 

تؤهلها لأداء عملها بحریة لدرجة أنها أصبحت بمثابة الرقیب على الإدارة، وقد تختلف درجة 

هیئة عن الأخرى وفقا لمدى تبعیتها للحكومة أو لأحد أعضاء السلطة التنفیذیة، استقلال جهة أو 

ولكن رغم هذه التبعیة یحاول المشرع فى قانون إنشاء هذه الأجهزة أن یمنحها العدید من عناصر 

  الاستقلال رغم إرتباطها بالحكومة بطریقة أو بأخرى. 

عزلة عن برنامج الحكومة وسیاستها بل  ومن المؤكد أن هذه الأجهزة أو الهیئات لاتعمل فى

فإن دورها المحورى یتركز حول تنفیذ وتطبیق برامج وخطط وسیاسات الحكومة  -على العكس - 

بنجاح، ولكن وفقا للقواعد القانونیة واللائحیة، فتمثل حینئذ حائط صد أمام الإدارة حتى لا تهدر 

علیها من أى طرف أو عنصر ینتمى للإدارة  القواعد القانونیة أو تسمح بالعبث بها أو الالتفاف

  العامة. 

ولزیادة توضیح الأفكار السابقة نرى تقسیم البحث إلى مبحثین، نتناول فى المبحث الأول 

منهما التنظیم المركزى للوظیفة العامة وتطوره ونخصص المبحث الثانى لاستعراض بعض 

ة المعاونة للحكومة فى مجال الوظیفة النماذج من الاختصاصات التى تمارسها الهیئات والأجهز 

  العامة. 
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  المبحث الأول

  التنظیم المركزى للوظیفة العامة وتطوره

نظراً للاهمیة الكبرى التى للوظیفة العامة بإعتبارها أداة الحكومة لتقدیم خدماتها والقیام 

بأنشطتها المختلفة تلبیة لاحتیاجات المواطنین المتجددة والمتعددة فى آن واحد، حرصت الدولة 

ى ف - بصفة أساسیة –على تنظیم شئون الوظیفة العامة المختلفة عن طریق أجهزة مركزیة تمثلت 

الوزارة القائمة على شئون الوظیفة العامة كوزارة التنمیة الإداریة أو وزارة التخطیط والإصلاح 

الإدارى، وتم إنشاء أجهزة مركزیة تابعة للحكومة لتنظیم شئون الوظیفة العامة المختلفة ومن 

  أهمها ما یتعلق بالموظف العامة من تعیین وترقیة وتدریب وتأدیب.... إلخ. 

ت هذه الاجهزة المركزیة بوضع النظم الخاصة بترتیب ووصف الوظائف المختلفة كذلك قام

وتحدید درجاتها ومسمیاتها... إلخ ویعتبر الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة أبرز هذه الأجهزة. 

وبإتساع أنشطة الإدارة وتزاید احتیاجات المواطنین بطریقة متسارعة لجأت الحكومات إلى 

لهیئات والأجهزة والمجالس لمعاونتها فى مجال الوظیفة العامة لاسیما المجال الاستعانة ببعض ا

  الرقابى والتأدیبى. 

ولقد تناول المشرع الدستورى المصرى الوظیفة العامة فى العدید من النصوص الدستوریة 

ف التى ترسخ أهم المبادئ التى تحكم شئوون الوظیفة العامة وصولاً لحسن الأداء فیها ولم یتخل

المشرع العادى عن هذا الركب، حیث تعددت القوانین المنظمة بشئون الوظیفة العامة بكافة 

عناصرها، ورغم إحاطة هذه التشریعات المتفرقة بكل عناصر الوظیفة العامة إلا أننا نرى أنه قد 

یفة حان الوقت لإصدار قانون موحد للوظیفة العامة حتى لا یؤدى تنوع التشریعات المتعلقة بالوظ

  العامة إلى حدوث خلط أو التباس. 

  وعلى ذلك نرى من المفید تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالى: 

  المطلب الأول: دور الأجهزة المركزیة فى تنظیم شئون الوظیفة العامة وتطوره.

  المطلب الثانى: المبادئ الدستوریة والتشریعیة المتعلقة بالوظیفة العامة فى مصر. 

  المطلب الأول

  دور الأجهزة المركزیة 

  فى تنظیم شئون الوظیفة العامة وتطوره

ساد فى مجال الخدمة المدنیة اتباع الأسلوب المركزى الموحد فى تنظیم الوظیفة العامة 

نظراً للاهمیة القصوى للوظیفة العامة لا سیما فیما یتعلق بضوابط التعیین فى الوظائف العامة 

  وكذلك ترتیب الوظائف العامة ووضع القواعد الخاصة بدرجاتها.... الخ. وشروطه واجراءاته 
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وتمثلت الاشكالیة الكبرى فى تحید طبیعة الجهاز المركزى الذى یقوم بهذه المهمة وهل 

یجب أن یكون تابعاً للحكومة وبصفة خاصة للوزارة المسئولة عن ملف الوظیفة العامة، أم من 

  الأفضل ان تتمتع هذا الجهاز بالاستقلال. 

  ى النحو التالى: ولتوضیح هذه الفكرة سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع عل

  الفرع الأول: الاتجاه التقلیدى فى التنظیم المركزى للوظیفة العامة. 

  الفرع الثانى: الاتجاه نحو الاستعانة بأجهزة وهیئات مستقلة فى مجال الوظیفة العامة. 

  الفرع الثالث: تجربة دولة الكویت فى التنظیم المركزى للوظیفة العامة. 

  الفرع الأول

  قلیدى الاتجاه الت

  فى التنظیم المركزى للوظیفة العامة

نظراً للأهمیة البالغة للوظیفة العامة على مر العصو فإن الدول تحیطها بالتنظیم القانونى 

الذى یضمن الأداء الفعال لها من أجل ضمان تحقیق أهدافها والتى تتمثل فى تلبیة احتیاجات 

  التى تغطى كافة الاحتیاجات فى المجتمع.  المواطنین عبر القیام بمجموعة متنوعة من الأنشطة

وبالإضافة إلى وجود نظام قانونى وتشریعى شامل لتنظیم كافة جوانب وعناصر الوظیفة 

العامة، لا سیما العنصر البشرى المتمثل فى الموظف العام الذى یعتبر عصب وأساس العمل 

مستقلة للإشراف على ورقابة الإدارى، فإن الحكومات تسعى إلى إنشاء أجهزة سواء مركزیة أو 

الجهات الإداریة المختلفة واكتشاف مواطن القصور والخلل فى العمل الإدارى تمهیداً لتقدیم 

الحلول المناسبة لها ولمنع تكرارها فى المستقبل، وتعمل كذلك هذه الأجهزة على تطویر العمل 

ورات الحدیثة فى الإدارة وصولاً الإدارى والنهوض بأجهزة الدولة الإداریة وموظفیها لمواكب التط

إلى تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطنین عبر تقدیم خدمات متمیزة وجیدة تحوز رضاء 

  المتعاملین مع الإدارة. 

للإشراف على الوظیفة العامة  )١(ولجأت الدول فى البدایة إلى إنشاء أجهزة مركزیة 

یة وتنوعت وتطورت كان على الحكومات وتنظیمها، وبعدما اتسعت مجالات الأنشطة الإدار 

تحظى بنوع من الاستقلال الإدارى والفنى   )٢(الاستعانة بجهات او أجهزة خارج الإطار الحكومى 

                                                           

جامعة الدول  –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –الأجهزة المركزیة للوظیفة العامة  –) د/ أحمد حافظ نجم (١

  وما بعدها .  ٨، ص ١٩٧٩سنة  –العربیة 

، ص ١٩٨٧سنة  –مبادئ  على الإدارة العامة، مطبعة جامعة عین شمس  –) د/ سلیمان محمد الطماوى (٢

دار الفكر العربى  –ترتیب الوظائف العامة وتوصیفها وتقومها  –حافظ نجم  وما بعدها، وراجع د/ أحمد ٣٧٧

الجزء  –مبادئ وأصول علم الإدارة العامة  –وما بعدها، د/ مصطفى محمود عفیفى  ٥، ص ١٩٧٩سنة 

  وما بعدها .   ٢٠فى أعمال الإدارة العامة بدون ناشر أو تاریخ، ص  –الثانى 
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والمالى لتساعد الحكومة فى تنظیم وترتیب الوظائف العامة وتدریب كوادرها وتطویر إمكانیاتهم 

ى هؤلاء العاملین للتأكد من إلتزامهم بواجبات لرفع كفاءتهم ،وكذلك للقیام بالرقابة والإشراف عل

الوظیفة ومقتضیاتها. كذلك تمارس هذه الأجهزة دوراً رقابیاً مهما فى المجال المالى، حیث تعمل 

على اتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر الكفیلة بحمایة المال العام ومنع الاعتداء علیه ومحاصرة 

ا أو لتتبع ومعاقبة مرتكبى المخالفات والجرائم التى تمثل جمیع صور الفساد الإدارى لمنع حدوثه

  . )١(اعتداءاً على المال العام بالتعاون والتنسیق مع الجهات المختصة 

عن الركب  )٢(ولم یتخلف الدستور المصرى ولا النظام القانون الحاكم للوظیفة العامة 

العالمى فى إنشاء هیئات وجهات وأجهزة رقابیة ومستقلة تقوم بالسهر على التأكد من السیر 

الحسن والمنتظم للمرافق العامة وتطبیق القوانین واللوائح من القائمین على الوظائف العامة 

اصر بها ورؤسائهم والعمل على حمایة المال العام عبر القیام بالعدید من الإجراءات التى تح

  أسباب الفساد الإدارى فى مجال الوظیفة العامة. 

ولضمان قیام هذه الأجهزة المعاونة للحكومة بدورها على أكمل وجه، فلقد أحاطها المشرع 

بالعدید من الضمانات والسلطات لعل أهمها منحها درجة من الاستقلال عن الحكومة بالرغم من 

  استها العامة. قیامها بالعمل فى إطار خطة الحكومة وسی

ولیس معنى إنشاء أجهزة وهیئات مستقلة للإشراف على تنظیم ورقابة الوظیفة العامة 

إنحسار الدور المهم الذى تؤدیه الأجهزة المركزى للوظیفة العامة، بل یمكن القول أن كلا النوعین 

یعملان جنباً إلى جنب لتحقیق هدف مشترك، وتمتد جسور  –من الأجهزة المستقلة والمركزیة 

بینهما من التنسیق إلى الإشراف إلى الرقابة المتبادلة أحیانا، حیث تتضافر جهود كل  التعاون

الأجهزة فى سبیل تحسین الأداء الوظیفى بكافة صوره وضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام 

  واستمرار وتطور لمواكبة المستجدات وللاستجابة للمتطلبات المتجددة لمستخدمى المرافق العامة. 

   

                                                           

دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تفعیل الأداء الحكومى والبرلمانى  –تركى ) راجع د/ السید عبد الملك (١

 –الإدارة العامة  –وما بعدها .، د/ محسن العبودى  ٢٢بدون ناشر، ص  ٢٠١٥سنة  –دراسة مقارنة  –

الرقابة  –وما بعدها، د/ سعید عبد المنعم الحكیم  ٤٧٧ص  ١٩٩٦العملیة الإداریة، دار النهضة العربیة 

  وما بعدها .  ٣٤٦بدون تاریخ، ص  –دار الفكر العربى  –على أعمال الإدارة 

، ٢٠١٩) راجع د/ مصطفى محمد موسى، شرح قانون الخدمة المدنیة المصرى، دار النهضة العربیة سنة (٢

  وما بعدها .   ١٢ص 
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  )١(الأجهزة المركزیة المستقلة فى مصر فى مجال الوظیفة العامة 

لیصبح "  ١٩٦٤والذى تغیر مسماه عام  ١٩٥١عرفت مصر " دیوان الموظفین " منذ عام 

الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة " الذى لا زال یضطلع بدور بالغ الأهمیة فى مجال الوظیفة 

اسى فى مجال الوظیفة العامة، ولعل دور الجهاز المركزى العامة باعتباره الجهاز المركزى الأس

للتنظیم والإدارة یتمثل بصفة أساسیة فى ترتیب وتصنیف وتقییم الوظائف العامة وكذلك تدریب 

العاملین بها وتطویر عناصر الخدمة المدنیة وتقدیم الدراسات والمقترحات الكفیلة بتحسین مستوى 

أسباب القصور فى القواعد المنظمة للوظیفة العامة أو الإداء فى الجهاز الحكومى وكشف 

  . )٢(الأخطاء التى یرتكبها العاملین بها عند تطبیق هذه القواعد القانونیة.... الخ

ولاشك فى نجاح أسلوب الجهاز المركزى للوظیفة العامة على الأقل فیما یتعلق بتحدید 

العریضة والكبرى التى تحدد أهم  الإطار العام لكل عناصر الوظیفة العامة ورسم الخطوط

عناصرها ومجالاتها، ثم یمكن الاستعانة فى التفاصیل وتنفیذها وتفعیل الرقابة بواسطة أجهزة 

  مستقلة تعمل بالتنسیق والتعاون مع الحكومة وأجهزتها المركزیة فى مجال الوظیفة العامة . 

الوظیفة العامة بكافة  وإذا كانت مصر عرفت وجود جهاز مركزى لتنظیم والإشراف على

عناصرها إلا أن هذه الجهات المستقلة كان من اللازم توفیر عناصر الاستقلال لها حتى تؤدى 

عملها بمرونة وحریة دون الخضوع للإشراف المباشر من السلطات المركزیة ویتمثل فى 

لطة التنفیذیة الاستقلال الفنى والإدارى والمالى لهذه الأجهزه عن الحكومة وإن ظلت تابعة للس

  . )٣(من أعمال وإجراءات فى مجال عملهاوملزمة برفع تقاریر إلیها والاستجابة لكل ما تطلبه منها 

ورغم وجاهة الرأى السابق إلا أن بعض الدول ومنها مصر قد ألحقت الجهاز المركزى 

الذى ینظم الوظیفة العامة والمتمثل فى الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة (ومن قبله دیوان 

اساً الموظفین ) بوزارة الخزانة " وزارة المالیة حالیاً " ثم ألحقته بوزارة التنمیة الإداریة مما یشكل مس

  بالأستقلال الواجب توافره لهذا الجهاز. 

                                                           

وما  ٢١٦، ص ١٩٨٤دار الفكر العربى سنة  –الوسیط فى القانون الإدارى  –) د/ عاطف محمود البنا (١

جامعة  –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –بعدها، د/ أحمد حافظ نجم، الأجهزة المركزیة للوظیفة العامة 

  وما بعدها .   ١٢٠، ص ١٩٧٩الدول العربیة، سنة 

، ٢٠١٩دار النهضة العربیة سنة  –شرح قانون الخدمة المدنیة المصرى  –) راجع، مصطفى محمد موسى (٢

وما  ١٢٧الاجهزة المركزیة للوظیفة العامة، مرجع سابق، ص  –ما بعدها، د/ أحمد حافظ نجم و  ٢٥ص 

  بعدها .  

سنة  –دار الفكر العربى  –نشاط الإدارة  –الوجیز فى القانون الإدارى  –) د/ سلیمان محمد الطماوى (٣

  وما بعدها .   ٤١٧، ص ١٩٨٤
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ولا غضاضة من إلحاق هذا الجهاز أو غیره برئیس الدولة باعتباره حكماُ بین السلطات 

  والمنوط به السهر على قیام سلطات الدولة لعملها فى إطار من التنسیق والتعاون. 

  تطور تبعیة الجهاز: 

بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى  ) بتعدیل٦القانون رقم ( ٢٠٢١صدر فى عام 

، وتضمن هذا التعدیل المادة الأولى التى أصبحت كالتالى " الجهاز ١٩٦٤للإدارة الصادر سنة 

  المركزى هیئة مستقلة تتبع رئیس مجلس الوزراء " 

ونعتقد أنها خطوة فى الاتجاه الصحیح فى إطار توفیر نوع أكبر من الاستقلال للجهاز 

  اء تبعیته لأحد الوزراء وجعل التبعیة لرئیس مجلس الوزراء. وذلك بإلغ

وحتى یستطیع الجهاز المركزى للتنظیم و الإدارة القیام بدوره وفقاً للتطورات الحدیثة في 

مجال الخدمة المدنیة تم إدخال بعض التعدیلات المتلاحقة على القانون المنظم لعمله كان آخرها 

  ذى تضمن التعدیلات الآتیة: وال ٢٠٢١القانون الصادر سنة 

 تبعیة الجهاز أصبحت لرئیس مجلس الوزراء.  )١

على   ٦، ٤، ٢، ١تم تعدیل بعض بنود المادة الخامسة من القانون القدیم وتحدیداً البنود  )٢

) من المادة الخامسة كالتالى: " اقتراح القوانین واللوائح ١النحو التالى: كان نص البند (

اء الرأى فى المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقراراها "  وأصبح نص الخاصة بالعاملین وإبد

  كالتالى:  ٢٠٢١) بعد تعدیل ١البند (

" اقتراح القوانین واللوائح الخاصة بالعاملین وإبداء الرأى فى مشروعات القوانین المتعلقة بشئونهم 

  والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها ". 

ویُبرز هذا التعدیل الجوهرى الذى تم على اختصاص الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة الدور 

المهم الذى أصبح یقوم به فى  شأن إعداد القوانین واللوائح المتعلقة بالموظفین، فبعدما كان دورر 

الجدید  الجهاز یقتصر فقط على مجرد إبداء الرأى فى مشروعات القوانین واللوائح، منحه القانون

سلطة الموافقة على اللوائح الخاصة بالعاملین، بمعنى أن موافقة الجهاز على هذه اللوائح 

أصبحت ضروریة ولازمة لإصدارها بعدما كان یؤخذ رأیه فقط فى مشروعاتها قبل إصدارها ومن 

صدار المعلوم أن مجرد أخذ رأى جهة معینة یعتبر إجراءاً شكلیاً غیر مُلزم للجهة المنوط بها إ

  التشریع أو اللائحة. 

كذلك تم تعدیل البند الثانى من المادة الخامسة، فكان قبل التعدیل " دراسة الاحتیاجات من 

العاملین فى مختلف المهن والتخصصات بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختیارهم 

  وتوزیعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحیة وتكافؤ الفرص " 

" دراسة الاحتیاجات من العاملین فى مختلف  ٢٠٢١) بعد تعدیل سنة ٢البند (فأصبح نص 

المهن والتخصصات بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختیارهم وتوزیعهم وإعادة 
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توزیعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحیة وتكافؤ الفرص، ویجوز بقرار من رئیس مجلس 

لجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ راى وزارة المالیة مع الوزراء نقل العاملین فیما بین ا

  استطلاع رأى الجهتین المنقول منها وإلیها..... ". 

وتم تعدیل البند الرابع من المادة الخامسة حیث كان نصه " رسم سیاسة وخطط تدریب  - 

، " یة فى تنفیذهاالعاملین فى مجال التنظیم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقدیم المعاونة الفن

لتصبح بعد التعدیل " رسم سیاسة وخطط تدریب العاملین ورفع كفاءتهم وتقدیم المعاونة الفنیة 

فى تنفیذها والموافقة على صرف المخصصات المالیة للبرامج التدریبیة بالتنسیق مع وزارة 

  المالیة ". 

ونلاحظ إضافة اختصاص ذو صفة مالیة للجهاز، حیث أعطاه القانون سلطة الموافقة على 

صرف المخصصات المالیة للبرامج التدریبیة بعد ما كان هذا الاختصاص معقوداً لوزارة المالیة 

 –على سبیل الحصر، فأصبح للجهاز سلطة الموافقة على صرف مستحقات التدریب بالتنسیق 

مع وزارة المالیة مما یعنى أنه أصبح له الید الطولى فى هذا المجال مما یدعم  –مجرد التنسیق 

  اختصاصاته فى مجال الوظیفة العامة. 

) من المادة الخامسة، حیث كان نصه قبل التعدیل " دراسة ٦وتم تعدیل البند رقم ( - 

وتحدید مشروعات المیزانیات فیما یتعلق باعتمادات العاملین وعدد الوظائف ومستویاتها 

درجاتها مع إبداء ما یكون لدیه من ملاحظات علیها "  لیصبح نصها بعد التعدیل كالتالى: " 

دراسة الموازنات المالیة فیما یتعلق باعتمادات العاملین وعدد الوظائف ومستویاتها وتحدید 

درجاتها، مع إبداء ما یكون لدیه من ملاحظات علیها، ولا یجوز إصدار قرارات بشغل 

ت أو وظائف خالیة أو التى تخلو أثناء السنة المالیة بالجهة بأى طریق إلا بموافقة درجا

الجهاز ووزارة المالیة، كما یجوز للجهاز بعد التنسیق مع وزارة المالیة إعادة توزیع تلك 

  الدرجات أو الوظائف بین الجهات وفقا للاحتیاجات الوظیفیة".

السلطات والاختصاصات للجهاز المركزى للتنظیم ونرى أن هذا التعدیل یمثل منح مزید من 

والإدارة فى مجالات الوظیفة العامة المختلفة لا سیما فى مجال الموازانات المالیة فیما یتعلق 

باعتمادات العاملین وعدد الوظائف ومستویاتها، حیث أضاف القانون الجدید اختصاصاً جدیداً 

قة الجهاز قبل إصدار أیة قرارات بشغل درجات لاختصاصات الجهاز، حیث جعل من اللازم مواف

أو ظائف خالیة أو تلك التى تخلو أثناء السنة المالیة، بل جعل موافقة الجهاز على قدم المساواة 

مع موافقة وزارة المالیة التى كانت صاحبة الاختصاص الأصیل فى هذا المجال، وكذلك أتاح 

المالیة أو الوظائف من الجهات وفقا للاحیتاجات  القانون للجهاز أمكانیة إعادة توزیع الدرجات

الوظیفیة بالتنسیق مع وزارة المالیة، فأصبح الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة هو صاحب 



٣٥٣ 
  

الاختصاص الأصیل بإعادة توزیع الدرجات المالیة أو الوظائف بین الجهات مع التنسیق مع وزارة 

  المالیة. 

د السابع من المادة السادسة لیصبح كالتالى: " ندب من تعدیل البن ٢٠٢١وتم وفقا لقانون  - 

یرى من العاملین به للتفتیش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على 

الأوراق والسجلات وطلب البیانات التى یرى لزومها، یكون له ضبط المخالفات التى تتكشف 

ل العاملون الذین یمنحون الضبطیة القضائیة أثناء إجراء التفتیش، ویحدد بقرار من وزیر العد

  "  بناء على اقتراح رئیس الجهاز ویكون لهم سلطة ضبط الجرائم

ومن الجدیر بالذكر أن نص البند السابع كان كالتالى " أن یندب من یرى من العاملین به 

وطلب  للتفتیش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات

  البیانات التى یرى لزومها " 

فاضاف التعدیل الجدید اختصاصاً جدیداً ومهما للجهاز، حیث أناط بوزیر العدل منح صفة 

الضبطیة القضائیة للعاملین الذین یندبهم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة للتفتیش على الجهات 

املین صفة الضبطیة القضائیة من التى یباشر اختصاصاته بها، ویكون إقتراح منح هؤلاء الع

رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة لوزیر العدل، ومنح القانون لهؤلاء العاملین سلطة ضبط 

  الجرائم التى تنكشف لهم أثناء إجراء التفتیش فى الجهات سالفة الذكر. 

ركزى وفى تعدیل مهم وضرورى لفض الاشتباك والتداخل فى الاختصاصات بین الجهاز الم - 

على إلغاء  ٢٠٢١للتنظیم والإدارة وهیئة النیابة الإداریة نص القانون الجدید الصادر سنة 

، وكانت المادة الخامسة وفقا ١٩٦٤المادة الخامسة من قانون إصدار الجهاز الصادر سنة 

  تنص على أن:  ١٩٦٤للقانون القدیم سنة 

لسنة  ١١٧فى القانون رقم  "یلحق بالجهاز كل من النیابة الإداریة المنصوص علیها

ویكون لرئیس  ١٩٦٤لسنة  ٥٤والرقابة الإداریة المنصوص علیها فى القانون رقم  ١٩٥٨

الجهاز سلطات الوزیر المختص بالنسبة لهما بما فى ذلك سلطات الإشراف والتوجیه والرقابة... 

فى بعض ویجوز لرئیس المجلس التنفیذى ( رئیس مجلس الوزراء) أن یفوض ئیس الجهاز 

  اختصاصاته بالنسبة لهما " 

ووفقا للنص الملغى كنت هیئة النیابة الإداریة ملحقة بالجهاز المركزى للتنظیم والإدارة 

وكذلك كانت هیئة الرقابة الإداریة ملحقة به ، وبعد ما أصبحت هیئة النیابة الإداریة هیئة قضائیة 

أصبح من  –ل الوظیفة العامة على ما سنرى تفصیلاً عند عرض دوها فى مجا –مستقلة 

الضرورى إلغاء أیة تبعیة لها مع أى جهة. لأن تلك التبعیة لا تستقیم مع تعدیل النظام القانونى 

للنیابة الإداریة وترسیخ مبدأ استقلالها واعتبارها من الجهات القضائیة المستقلة فى الدستور الجدید 

  . ٢٠١٤الصادر سنة 



٣٥٤ 
  

داریة، فإن القانون أناط بها اختصاصات مستقلة ومتنوعة رؤى أن وبالنسبة لهیئة الرقابة الإ

  تمارسها دون تبعیة لجهاز آخر منعاً من التضارب والخلط في الإختصاصات. 

ومن الجدیر بالذكر أن هیئة النیابة الإداریة وهیئة الرقابة الإداریة تمارسان صلاحیات 

وسلطات فى مجال الوظیفة العامة بشأن الرقابة والتأدیب وغیر ذلك مما سنعرض له تفصیلاً فیما 

  بعد. 

ولأهمیة دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى تنظیم الوظیفة العامة نرى استعراض 

  ختصاصاته بنوع من التفصیل: ا

  أولاً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى مجال الوظیفة العامة بصفة عامة 

أدرك المشرع المصرى منذ بدایات الخمسینات أهمیة وجود جهاز خاص بشئون الموظفین 

  العاملین بالدولة لتنظیم شئون الوظیفة العامة بجمیع جوانبها. 

بإنشاء دیوان الموظفین ،  ثم أعید  ١٩٥١لسنة  ١٩٠دار القانون رقم وكانت البدایة بإص

وكان دیوان الموظفین ملحقا بوزارة المالیة ( الخزانة )  ١٩٥٢لسنة ، ١٥٨تنظیمه بالقانون رقم 

  . ١٩٥٩) لسنة  ١٩٢٤وتم تعدیل تبعیته إلى رئاسة الجمهوریة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (

لنقل  ١٩٧٠لسنة  ١١٨مجلس الوزارء ، ثم صدر القرار الجمهورى رقم ثم انتقلت تبعیته إلى 

إلى وزیر  ١٩٧٨تبعیة الجهاز إلى وزارة الخزانة " وزارة المالیة " ثم تم نقل تبعیة الجهاز عام 

  لتصبح تبعیة الجهاز لمجلس الوزراء.  ٢٠٢١لسنة  ٦التنمیة الإداریة وأخیراً صدر القانون رقم 

یولیو  ٢٣اسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التى شهدتها مصر وعقب ثورة ومع التطورات السی

والأخذ بالنظام الاشتراكى فى الجمهوریة الجدیدة، تم تعدیل المسمى من دیوان الموظفین "  ١٩٥٢

والذى نص فى  ١٩٦٤لسنة  ١١٨لیصبح الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة  وذلك بالقانون رقم 

  الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة هیئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء "  مادته الأولى على أن "

وحددت المادة الثانیة من القانون أهم " اختصاصات الجهاز والتى تشمل تطویر مستوى 

الخدمة المدنیة ورفع الكفایة الانتاجیة وتحقیق العدالة فى معاملة العاملین والموظفین  والتأكد من 

  ).١( التنفیذیة لمسئولیتها فى میدان الإنتاج والخدمات " مدى تحقیق الأجهزة

ولقد وردت اختصاصات الجهاز بصورة تفصیلیة فى القرارات واللوائح المنظمة لعمله، ولعل 

  الذى حدد هذه الاختصاصات فیما یلى:  ١٩٦٤لسنة  ١٠٨٥أهمها القرار الجمهورى رقم 

                                                           

وما  ٦٠٥مرجع سابق، ص –د/ بدوى عبد العلیم سید محمد الصلاحیة فى الاختیار للوظائف العامة  )١(

  بعدها .  
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رسم سیاسة الإصلاح الإدارى وخططه وتبسیط الإجراءات بهدف تنمیة ونشر الوعى  )١

التنظیمى والارتقاء بمستوى الكفایة القیادیة والإداریة وتحسین وسائل وإجراءات العمل 

 بالجهات المختلفة. 

 اقتراح القوانین واللوائح الخاصة بالعاملین ( الموظفین )  )٢

 ین واللوائح. إبداء الرأى فى مشروعات القوان )٣

دراسة الاحتیاجات من العاملین والموظفین فى مختلف المهن والتخصصات بالتنسیق  )٤

والتعاون مع الجهات المختلفة ووضع القواعد الخاصة باختیارهم وتوزیعهم على الإدارات 

المختلفة. ووضع خطط تدریب العاملین لرفع مستواهم ودراسة الموازنات الخاصة وبعدد 

 ویاتها ودرجاتها.... الخ. الوظائف ومست

 إصدار التعلیمات الكفیلة بتنفیذ القوانین واللوائح الخاصة بالعاملین ومتابعة تنفیذها.  )٥

تجمیع كل القوانین واللوائح والتعلیمات الخاصة بالوظیفة العامة وتبلیغها إلى إدارات شئون  )٦

 العاملین بطریقة دوریة وتنظیمیة. 

 والمتابعة للتأكد من كفاءة وسلامة الأداء الوظیفى.  وضع القواعد الخاصة بالتفتیش )٧

 الكشف عن المخالفات والعقبات التى تحول دون تنفیذ القوانین واللوائح والتعلیمات.  )٨

التأكد من تنفیذ القوانین واللوائح الخاصة بالعاملین فى الدولة والتأكد من سلامتها مع كشف  )٩

 أوجه القصور بها واقتراح سبل العلاج. 

)  القیام بتفتیش دورى ومفاجئ على الأجهزة الإداریة المختلفة وإعداد تقاریر عما تكشف من ١٠

 ملاحظات نتیجة هذا التفتیش. 

ونلاحظ على هذه الاختصاصات أنها جمعت كل أوجه العمل الإدارى فى الإدارات الحكومیة 

لیماً والتأكد من تنفیذها وعدم بدءاً من التأكد من تطبیق القوانین واللوائح ذات الصلة تطبیقاً س

وجود أیة عقبات تحول دون ذلك. ویكون للجهاز أن یكتشف أوجه القصور فى التشریعات 

المنظمة للوظیفة العامة ویبدى اقتراحاته لعلاجها وعلاوة على ما یقوم به الجهاز من 

زة الإداریة، اختصاصات فى مجال التفتیش والرقابة للكشف عن المخالفات القانونیة فى الأجه

ویعمل على رسم سیاسة للإصلاح الإدارى، ویضع الخطط الكفیلة بتحقیق ذلك ومن أهمها تبسیط 

الإجراءات و رفع مستوى كفاءة القیادات الإداریة وتحسین وسائل وإجراءات العمل فى الجهات 

بیة احتیاجات الحكومیة المختلفة مما ینعكس على انتظام المرافق العامة فى القیام بدورها فى تل

  المواطنین بكفاءة وجودة عالیة. 

ولا یخفى الدور المهم الذى یقوم به الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى مجال التشریع حیث 

یعتبر معاوناً للبرلمان وللسلطة التنفیذیة عند سن وإصدار القوانین واللوائح المتعلقة بالوظیفة 

لقوانین واللوائح ذات الصلة وأیضا یؤخذ رأیه كجهة العامة، حیث یملك الجهاز حق اقتراح ا
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متخصصة فى مشروعات القوانین واللوائح قبل إصدارها سواء من البرلمان أو من السلطة 

  .)١(التنفیذیة 

ویمارس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة اختصاصاته بالنسبة لجمیع الواحدات التى یتألف 

لوزارات والمصالح الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة وكذلك منها الجهاز الإدارى للدولة وهى ا

  . )٢(الهیئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها

حددت أهم ملامح  ١٩٦٤لسنة  ١١٨ومن الجدیر بالذكر أن المذكرة الایضاحیة للقانون رقم 

  اختصاصات الجهاز بالعبارات الآتیة: 

 الحكومة. تحقیق الاصلاح الإدارى فى كافة أجهزة 

 .( الموظفین ) تطویر مستوى الخدمة المدنیة ورفع كفاءة العاملین 

  .وضع الموظف المناسب فى المكان المناسب فى مجال الوظیفة العامة 

  .العمل على تأكید تكافؤ الفرص بین العاملین ومنح الأجر على قدر العمل 

 یساهم فى رفع الروح المعنویة  العمل على الإعداد الجید للعاملین وتقدیم الحوافز لهم بما

 لدیهم. 

  .تحقیق العدالة والمساواة بین العاملین ( الموظفین ) فى أجهزة الحكومة 

  .حمایة العاملین وضمان حقوقهم الوظیفیة والعمل على رفع مستواهم المادى والثقافى 

 تبسیط وتسهیل العمل بالأجهزة الإداریة بما یضمن عدم التداخل أو الازدواج فى 

 اختصاصاتها. 

  تحسین وسائل العمل بالأجهزة الإداریة والرقابة المستمرة علیها بالقیام بالتفتیش الدورى على

 أعمالها. 

ونلاحظ على عبارات المذكرة الإیضاحیة للقانون سالف الذكر ان هناك تطور مهم في 

القواعد المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة حیث  یهدف الجهاز إلى تطویر 

مستوى الخدمة المدنیة ورفع الكفاءة الإنتاجیة للعاملین على أساس من تكافؤ الفرص فى العمل 

ین حقوقهم ومستقبلهم مع تنظیم أجهزة العمل الإدارى لمنع تداخل الاختصاصات أو بینهم وتأم

  .)٣(ازدواجها وتبسیط الإجراءات والتنسیق بینها وتحسین وسائل العمل 

  ومن ذلك:  )٤(ولقد منح المشرع للجهاز عدة وسائل وأدوات لتمكینه من ممارسة اختصاصاته

  ١(الخاصة بالموظفین الخاضعین لاختصاصهالإشراف على تنفیذ القوانین واللوائح(. 

                                                           

  .  ٣٦)  د/ سعید عبد المنعم الحكیم، مرجع سابق، ص ١(

  . وما بعدها ٢١٦ص – ١٩٨٤كر العربى دار الف –الوسیط فى القانون الإداى   -) د/ عاطف محمود البنا(٢

  . ٢١٦) المرجع السابق، ص(٣

  .  ٢١٨) المرجع السابق، ص (٤
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  .إصدار التعلیمات الفنیة والنشرات الخاصة بتنفیذ القوانین واللوائح 

  مراجعة قرارات إنشاء الأجهزة الجدیدة 

  .واقتراح إعادة تنظیم وتعدیل اختصاصات الأجهزة القائمة 

  .إبداء الرأى فى اللوائح المنظمة لسیر العمل وتنظیمه 

 یر وأنماط الأداء الخاصة بالأجهزة الإداریة حسب نوعها وتخصصها ووضع وضع معای

 المیزانیات الخاصة بها. 

  مراجعة مشروعات المیزانیات الخاصة بالموظفین وكذلك عدد ومستویات الوظائف بالتنسیق

 مع وزارة المالیة. 

  بهم والتفتیش تقدیم المعاونة والمساعدة لإدارات شئون العاملین ووحدات التدریب الخاصة

 الفنى على هذه الوحدات التدریبیة. 

  ویقوم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بوضع النظام الخاص بتسجیل أوصاف الوظائف

، حیث أوجب القانون أن توصف مختلف )٢(العامة أو ما یعرف بتوصیف الوظائف العامة 

  الوظائف بحیث تتضمن أوصافها البیانات التالیة: 

 لمسمى الذى یدل علیها. الاسم أو ا  - أ

  الوصف العام للسلطات والمسئولیات والاختصاصات والواجبات الرئیسیة التى تنظمها.  -ب

بیان الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة للقیام بالأعمال الخاصة بالوظیفة بشكل لائق  - جـ

  ومناسب ومنها: درجة التعلیم ومستواه، والخبرة المطلوبة.... إلخ.

  الدرجة التى یجب وضع الوظیفة بها سواء كانت وظیفة دائمة أو مؤقتة.  -د

  .)٣(ویقوم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بنشر أوصاف الوظائف ویحفظها فى سجلات

ولقد أوجب القانون على كل وحدة من الجهاز الإدارى للدولة أن تضع هیكل تنظیمى لها یتم 

اعتماده من السلطة المختصة ( أى الوزیر) أو المحافظ أو رئیس الهیئة. وذلك بعد أخذ رأى 

الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بما یعنى مشاركة الجهاز فى وضع هذا الهیكل التنظیمى 

جهاز الإدارى للدولة ویمثل هذا الدور أهمیة بالغة حیث إن وضع هذه الهیاكل لوحدات ال

                                                                                                                                                                      

دار  –الرقابة على أعمال الإدارة فى الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة  –) د/ سعید عبد المنعم الحكیم (١

  وما بعدها .  ٣٦١بدون تاریخ، ص  –الفكر العربى 

، ص ١٩٧٩سنة  –دار الفكر العربى  -یمهاترتیب الوظائف العامة وتوصیفها وتقو  –) د/ أحمد حافظ نجم (٢

  وما بعدها.   ٢٥٥

  . ٤١٧المرجع السابق، ص  –) د/ سلیمان محمد الطماوى (٣
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التنظیمیة یؤدى إلى حسن سیر المرافق العامة بانتظام ومرونة وفاعلیة ویضمن تحدید وأنواع 

  . )١(الوظائف بطریقة منظمة ویمنع الخلط أو التداخل في الاختصاصات 

  جداول الوظائف وبطاقات وصفها وكذلك  –كذلك  –ة ویعتمد الجهاز المركزى للتنظیم والإدار

  . القرارات الخاصة بإعادة تقییم الوظائف ویصدر رئیس الجهاز قرارات لاعتماد هذه الجداول

  ثانیاً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى مجال تدریب العاملین 

داء الموظفین العمومیین، یسعى الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة إلى رفع كفاءة ومستوى أ

ومن وسائل تحسین هذا المستوى التى حرص القانون على توافرها، إنشاء مراكز للتدریب فى كل 

  وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ویقوم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بوضع المعاییر والقواعد الخاصة بتدریب العاملین فى 

. وتتمثل أهمیة تدریب العاملین فى تنمیة قدراتهم ورفع كفاءتهم )٢(مراكز التدریب المختصة

وإعدادهم وتأهیلهم لشغل الوظائف الجدیدة. كذلك یقوم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارى بدور 

  فعال فى ترقیة العاملین بالاختیار بعد اجتیاز مستوى التدریب المطلوب. 

  ارة بمجلس الخدمة المدنیة ثالثا: علاقة الجهاز المركزى للتنظیم والإد

یتضمن النص على لجنة شئون  ١٩٧٨لسنة  ٤٧كان قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 

الخاص بالخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة وتشكیلها واختصاصاتها وبصدور القانون رقم 

میة الجدیدة " المدنیة تم تعدیل تشكیل واختصاصات مجلس الخدمة المدنیة فأولا: أصبحت التس

  مجلس الخدمة المدنیة " بدلاً من " لجنة شئون الخدمة المدنیة" 

  ثانیاً: كانت لجنة شئون الخدمة المدنیة فى القانون القدیم تضم كل من: 

  .رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة رئیساً للجنة 

  كزیة لترتیب وموازنة وعضویة كل من: رئیس قسم التشریع بمجلس الدولة ورئیس الإدارة المر

الوظائف بالجهاز المركزى للتنظیم والإدارة، ووكیل وزارة المالیة لشئون الموازنة العامة، 

 ووكیل آخر للوزارة یختاره وزیر المالیة. 

  فأصبح تشكیل مجلس الخدمة المدنیة كالتالى:  )٣( ٢٠١٦لسنة  ٨١أما فى القانون الحالى رقم 

 رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة رئیساً.  )١

 وعضویة كلاً من:  )٢

 .رئیس الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة 

                                                           

  .  ٤١٩)  المرجع السابق، ص (١

  . ٤٢٠) المرجع السابق، ص (٢

فى:  ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦ولائحته التنفیذیة رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨١) راجع: قانون الخدمة المدنیة رقم (٣

  . ٢٧٨ – ١٨١، ص ص ٢٠١٩) إبریل سنة ١٤العدد ( –النیابة الإداریة مجلة 
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  .رئیس قطاع الخدمة المدنیة بالجهاز المركزى للتنظیم والإدارة 

  .رئیس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالیة 

  المنتخبة یختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. عضو من المنظمات النقابیة 

  .أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشریة والقانون یختارهم الوزیر المختص بالخدمة المدنیة 

ونلاحظ على تشكیل مجلس الخدمة المدنیة ( لجنة شئون الخدمة المدنیة سابقاً ) بقاء رئیس 

  ساً للمجلس. الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة رئی

وتم استبدال رئیس الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة برئیس قسم 

التشریع فى المجلس، وتم الإبقاء على عضویة رئیس قطاع الخدمة المدنیة بالجهاز المركزى 

وتم للتنظیم والإدارة مما یؤكد أهمیة الدور الذى یقوم به الجهاز فى شئون الوظیفة العامة، 

استحداث عضویة رئیس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالیة بدلاً من وكیل وزارة المالیة لشئون 

الموازنة العامة والوكیل الآخر للوزارة الذى كان یختاره الوزیر المختص بالخدمة المدنیة، وأضاف 

   - القانون الجدید على تشكیل مجلس الخدمة المدنیة كل من:

 نقابیة عضو من المنظمات ال - 

 أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشریة والقانون یختارهم الوزیر المختص.  - 

ونلاحظ التوسع فى عضویة العاملین والموظفین بإضافة عضو نقابى فى تشكیل المجلس 

وكذلك تم الاستعانة بأهل الخبرة من المتخصصین فى الإدارة والموارد البشریة والقانون لإثراء 

  جلس وتنوع تخصصات أعضائه. العمل فى الم

  )١( بإصدار قانون الخدمة المدنیة) ٢٠١٦لسنة  ٨١وحددت المادة الثالثة ( من القانون رقم 

اختصاص مجلس الخدمة المدنیة فى " تقدیم المقترحات الخاصة بتطویر الخدمة المدنیة وتحسین 

  الخدمات العامة فى البلاد ویقوم على وجه الخصوص بالآتى: 

المشورة فیما یطرح  علیه من قضایا الخدمة المدنیة سواء من رئیس مجلس الوزراء إبداء   ) أ

 أو الوزیر المختص أو رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة.  

 إبداء الرأى فى مشروعات القوانین واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنیة.   ) ب

 ظفى الخدمة المدنیة. إبداء الرأى فى طریقة ومعاییر تقییم الجهات الحكومیة ومو   ) ت

 إبداء الرأى فى البرامج التدریبیة المقدمة لموظفى الخدمة المدنیة.   ) ث

 إبداء الرأى فى القضایا المتعلقة بالأخلاقیات المهنیة لموظفى الخدمة المدنیة.   ) ج

 تقدیم المقترحات فیما یتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنیة.   ) ح

 تقدیم مقترحات تحسین أداء الخدمة المدنیة.   ) خ

                                                           

  . ١٨٦) المرجع السابق، ص (١



٣٦٠ 
  

ونلاحظ على هذه الاختصاصات أنها تنحصر فى مجرد تقدیم المقترحات والآراء والمشورة 

مما یعنى أن قرارات مجلس الخدمة المدنیة استشاریة غیر ملزمة للجهات المذكورة فى المادة 

  الثالثة. 

  رابعاً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى مجال تنمیة ثقافة الخدمة المدنیة 

یجب الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة على إنشاء مراكز لتنمیة 

الموارد البشریة فى كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، حیث نصت المادة السابعة من 

لمدنیة على إلزام  كل وحدة بإنشاء مركز لتنمیة الموارد البشریة بعد موافقة الجهاز قانون الخدمة ا

  المركزى للتنظیم والإدارة. 

ویقوم هذا المركز بتنمیة الموارد البشریة وتأهیل وإعداد الموظفین كما أجاز القانون إسناد 

در باعتمادها قرار من عملیة التدریب والتأهیل والإعداد إلى مراكز وهیئات أخرى للتدریب یص

  الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة. 

  خامساً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى التعیین فى الوظائف 

سبق لنا القول أن الجهاز یقوم باعتماد جدول وظائف كل وحدة وكذلك حجم الموارد 

  البشریة اللازمة لها فى ضوء احتیاجاتها الفعلیة. 

بالتعیین فى الوظائف، فلقد استحدث قانون الخدمة المدنیة الجدید وسائل وفیما یتعلق 

  جدیدة للتعیین لضمان الكفاءة والجدارة وعدم المحاباة أو الوساطة فى تعیینات الوظائف العامة. 

فأوجب القانون أن یكون التعیین بموجب إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصریة 

علقة بالوظیفة وشروط شغلها على أن تكون الوظیفة شاغرة وممولة، ویكون متضمنا البیانات المت

التعیین فى تلك الوظائف عن طریق امتحان ینفذه الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة من خلال 

  لجنة للاختیار. 

وبالنسبة للتعیین فى الوظائف القیادیة والإشرافیة فیكون عن طریق مسابقة یُعلن عنها على 

وابة الحكومة المصریة ویحدد الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة مستوى البرامج التدریبیة موقع ب

. ویحدد الجهاز كذلك )١(المطلوبة لاجتیاز التدریب المؤهل لشغل الوظائف القیادیة والإشرافیة 

  الجهات المعتمدة لتقدیم البرامج التدریبیة سالفة الذكر. 

والإدارة بدراسة نظام الأجر المكمل، حیث یصدر هذا النظام  * ویقوم الجهاز المركزى للتنظیم

بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص وبعد موافقة وزیر المالیة 

ودراسة الجهاز، ولا شك أن هذه الدراسة تسبق كل الإجراءات السابقة حیث تكون هى الأساس 

                                                           

فى شأن  ١٩٩١لسنة  ٥شغل الوظائف المدنیة القیادیة وفقا للقانون رقم  –) مصطفى كمیل أبو حدید (١

  . ١٥٥، ص١٩٩٧دار النهضة العربیة سنة  –الوظائف المدنیة القیادیة فى الجهاز الإدارى للدولة 
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یقوم به الجهاز فى شأن من أهم شئون الوظیفة العامة  لاتخاذ القرار مما یبرز الدور المهم الذى

  هو نظام الأجور. 

* یصدر الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة القرارات التنظیمیة والتعلیمات والنشرات والكتب الدوریة 

التى یجب على الموظف العام الإلتزام بها فیما یتعلق بالسلوك الوظیفى وأخلاقیات الخدمة 

  المدنیة. 

ناط القانون بالوحدات المخاطبة بقانون الخدمة المدنیة القیام بتحدیث الهیاكل التنظیمیة * أ

وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التى تقدمها وذلك خلال مدة لا تجاوز عاما 

) كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعاییر ٢٠١٦لسنة ( ٨١من تاریخ العمل بالقانون رقم 

  یق رضا المواطنین. وسبل تحق

ویلتزم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بمتابعة تنفیذ هذه المهام فى ضوء المعاییر والآلیات 

  المنظمة التى یصدرها الوزیر المختص بعد العرض على مجلس الخدمة المدنیة. 

یذ ویبرز دور الجهاز وكذلك مجلس الخدمة المدنیة ( برئاسة رئیس الجهاز) فى متابعة تنف

  ) من القانون بعد العرض على مجلس الخدمة المدنیة. ٧٥المهام المنصوص علیها فى المادة (

* یصدر رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة قرارات بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبین 

ا بأحكام قانون الخدمة المدنیة وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدات الإداریة مع الجمهور مم

یعد بمثابة دستور التعامل مع المتعاملین مع الجهاز الإدارى وعن طریق احترام حق الشكوى 

  المقدمة منهم وفرض العدید من الواجبات على الموظفین المتعاملین معهم. 

  :سادساً: وفى مجال التفتیش والرقابة

یقوم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بدور فعال فى رسم سیاسة الإصلاح الإدارى والخطط 

الكفیلة بتحقیقه ووضع النظم الخاصة بالتفتیش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملین 

فى مجال الإنتاج والخدمات العامة ومتابعة إنجاز الأعمال، ویقوم الجهاز كذلك باتخاذ 

واقتراح سُبل علاجها  )١(جراءات الكفیلة بالكشف عن المخالفات فى الجهاز الإدارى للدولة الإ

والتأكد من التنفیذ الصحیح للقوانین واللوائح. ویملك الجهاز القیام بإجراء التفتیش المفاجئ على 

حقیق هذا الأجهزة المختلفة وإعداد التقاریر بنتائج التفتیش لإرسالها إلى الجهات المعنیة، ولت

أن یندب من العاملین من یقوم بالتفتیش على الجهات  - كما سبق ذكره –الغرض یملك الجهاز 

الداخلة فى اختصاصه مع منحهم صفة الضبطیة القضائیة من وزیر العدل بناء على طلب 

  رئیس الجهاز لتمكینهم من أداء دورهم. 

                                                           

  . ٣٦١مرجع سابق، ص  –الرقابة على أعمال الإدارة  –) د/ سعید عبد المنعم الحكیم (١
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تنظیم والإدارة فى مجال الوظیفة العامة سابعاً: ومن التطبیقات العملیة لدور الجهاز المركزى لل

  - :ما یصدر عنه من كتب دوریة متعلقة بالعدید من اوجه الوظیفة العامة ومن أمثلة ذلك

 ) لسنة  ٥بشأن التعلیمات التنفیذیة لتطبیق القانون رقم  ١٩٩١) لسنة ١١كتاب دورى رقم

  )١(م ولائحته التنفیذیة١٩٩١

  "السید..... تحیة طیبة.. وبعد:

في شأن الوظائف المدنیة القیادیة في الجهاز الاداري للدولة  ١٩٩١لسنة  ٥صدر القانون رقم " 

  من الجریدة الرسمیة.  ١۰في العدد رقم  ١٩٩١مارس سنة  ٧والقطاع العام ونشر في 

 ١٩٩١لسنة ١٥٩٦وصدرت اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بقرار رئیس مجلس الوزراء رقـم 

  مكرر.  ٤٥بالعدد  ١٩٩١نوفمبر سنة  ٩لرسمیة في ونشرت بالجریدة ا

وبصدور هذا القانون ولائحته التنفیذیة فإنه یتعین على الوحدات الخاضعة لأحكامه أن تتخذ 

إجراءات شغل الوظائف القیادیة بها وكذلك الإیفاد للإعداد للتدریب لشغل هذه الوظائف طبقا 

  تنفیذیة لهذا القانون. للقواعـد والإجراءات التي حددتها اللائحة ال

وتیسیرا على الوحدات المختلفة في تطبیق أحكام هذا القانون ولائحتـه التنفیذیة، وتوحیدًا للمعاملة 

في مجال التطبیـق.. فقـد أعـد الجهـاز هـذا الكتـاب الدوري متضمنا الإجراءات التفصیلیة للتنفیذ 

  وأسلوب التنفیذ ومتطلباته.

على الوحدات التابعة لسیادتكم بمراعاة ما یتضمنه هذا الكتاب من قواعد  برجاء التفضل بالتنبیه

  ولائحته التنفیذیة. ١٩٩١لسنة  ٥عند اتخاذ إجراءات تطبیق أحكام القانون رقم 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  رئیس الجهاز المركزي للتنظیم والادارة

   ۱۹۹۱/ ۱۱/ ۲۰"تحریرا في": 

   

                                                           

، ص ١٩٩٧دار النهضة العربیة، سنة  –شغل الوظائف المدنیة القیادیة  –) مصطفى كمیل أبو حدید (١

  وما بعدها .  ١٩٧



٣٦٣ 
  

  الباب الأول

   إجراءات وقواعد الاختیارفي شأن 

  في شغل الوظائف المدنیة القیادیة

  مفهوم الوظائف المدنیة القیادیة:

نصت الفقرة الاولى من المادة الأولى من اللائحة على أنه یقصد بالوظائف المدنیة القیادیة 

یعادلها  الوظائف من درجة مدیر عام أو الدرجة العالیة أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما

والتي یرأس شاغلوها وحدات أو تقسیمات تنظیمیـة مـن مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزیة أو 

  قطاعات وما في مستواها.

ویعتبر من قبیل الوظائف المدنیة القیادیة الوظائف المعادلة للوظائف الواردة في التعریف 

یاكل التنظیمیة ولوائح العاملین بالوحدات وإن اختلفت مسمیات هذه الوظائف والتـي قـد تـرد فـي اله

ویتولى شاغلوها الإدارة القیادیة لأنشطة  ۱۹۹۱لسنة  ٥المختلفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

  الانتاج أو الخدمات أو تصریف شئون الجهات التي یعملون فیها. 

وظائف كما یشتمل التعریف على مسمیات الوظائف التي تتفق مستویاتها مع مستویات ال

القیادیة الواردة في التعریف وتعتبر مناظرة لها كوظائف مدیـرو مدیریات الخدمات ووكلائها 

وسكرتیرو عموم المحافظات ورؤساء الشُعب ومدیرو عموم مجموعات العمل.. إلخ والتي 

 تتضمنها الهیاكل التنظیمیة للجهات المختلفة وما یعادلها. ویخرج عن نطاق المفهـوم السابق كافه

الوظائف العلیـا ذات الطابع التخصصى أو الاستشاري ممن تتوافر في شاغلیها المعرفة النظریة 

المتخصصة والخبرة العملیة في مختلف مجالات العمل البحثى أو التخصصي دون أن یوكـل 

الیهـم مـهـام الإدارة العلیـا كـوظائف مستشار (أ) مستشار(ب)، كبیر اخصائیین / باحثین، وكذلك 

ظائف كبیر كتـاب / كبیر فنیین، وتخضع هذه الوظائف عنـد شغلها لأحكام قوانین ولوائح و 

  العاملین للوحدات التي یعملون بها. 

ینشأ بكل وحـدة سجل  دور إدارة شئون العاملین في عملیة الاختیار لشغل الوظائف القیادیة:

التنظیمي والمشغول منها واسم للوظائف القیادیة یتضمن بیانا بمسمیاتها ودرجاتهـا وموقعها 

شاغلها وتاریخ شغله لها والتاریخ المنتـظر لخلو الوظیفة فیه باستكمال المدة المقررة لعملها أو 

  تاریخ بلوغ شاغلها سن التقاعد ویتم تحدیث هذا السجل أولا بأول. 

المتوقع تعد إدارة شئون العاملین بكل وحـدة بیانا شهریا عن الوظائف القیادیة الخالیة و 

خلوها من واقع السجل المعد لذلك، ویتضمن البیان الوظائف المشغولة بطریق الندب باعتبار أن 

الندب یعتبر شغلا للوظیفة بصفة مؤقتـه یلغي عنـد شـغلها بصفة أصلیة، وكذا یتضمن وظائف 

  المعارین والمرخص لهم بإجازات خاصة لمدة سنة فأكثر. 
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مـن كـل شـهر ویتضمن مسمیات هـذه الوظائف ودرجاتها  ویعد البیان في الأسبوع الأول

المالیة وشروط شغلها مـن واقـع جـداول الوظائف المعتمدة في الوحدة وموازنة وظائفها وغیرها من 

  سجلات مخصصة لهذه الأغراض. 

تقوم إدارة شئون العاملین بعرض هذا البیان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ 

زمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف فإذا قررت السلطة المختصة السیر في الإجراءات اللا

إجراءات الإعلان فإن على إدارة شئون العاملین أن تقوم بالإعلان عن شغل الوظائف القیادیة 

الخالیة أو المتوقع خلوها وفق ما تراه السلطة المختصة ویتعین في هذه الحالة أن یكون الاعلان 

ائف المشار إلیها في صحیفتین یومیتین واسعتى الانتشار، ویمكن للعاملین عـن شـغل الوظ

  بالوحدة أو خارجها التقدم لشغل هذه الوظائف القیادیة. 

وإذا ما رأت السلطة المختصة أن یكون الإعلان عن شغل الوظائف المشار إلیها من بین 

لمختصة بالتعیین حسب العاملین بالوحدة فإن علیها أن تحصل على موافقة من السلطة ا

الأحوال، وتقوم إدارة شئون العاملین في هذه الحالة بالإعلان في اللوحة المخصصة لذلك داخل 

  الوحدة. 

یتعین أن یتضمن الإعلان في الحالتین السابقتین مسمیات الوظائف ووصف موجز لها 

دات المختلفة، كما یحدد وشروط شغلها ودرجاتها المالیة من واقـع جـداول الوظائف المعتمدة للوحـ

في الاعلان المدة المحددة لتلقى الطلبات، على أن تقـدم الطلبات للأمانة الفنیة للجنة الدائمة 

  للقیادات. 

ویشترط فیمن یتقدم للإعلان إلى جانب الشروط التي حددتها المادة الرابعة من اللائحة أن 

لیها قوانین ولوائح المنظمة للعمل تتوافر فیه الشروط المقررة لشغل الوظائف التي نصت ع

بالوحدات المختلفة فیما لم یرد فیه نص باللائحة، وعلى ذلك یتعین توافر الشروط والضوابط 

ولائحته  ١٩٩١لسنة  ٥الخاصة بالترقیة بالاختیار التي لا تتعارض مع أحكـام القانون رقم 

  . مثال:التنفیذیة كشرط للتقدم للإعلان، ویجب أن یتضمن الاعلان ذلك

أن یكون المتقدم من وظائف الدرجة الأولى لشغل وظیفة قیادیة من درجة مدیر عام طبقا 

حاصلا على تقریرین متتالین بمرتبة كفایة ممتاز في  ١٩٧٨لسنة  ٤٧لأحكام القانون رقم 

  .  )١(السنتین الأخیرتین عند التقدم للإعلان عن شغل الوظیفة

یكون شغل الوظائف القیادیة المعلن عنها بصفة  اللائحة:طرق شغل الوظائف طبقا لأحكام 

ولائحته التنفیذیة، أما شغل هذه الوظائف بطریق  ١٩٩١لسنة  ٥أصلیة طبقا لأحكام القانون رقم 

                                                           

  . ١٩٩١لسنة  ١٢) ألغیت هذه الفقرة بالكتاب الدورى رقم (١
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الندب فیكون طبقا لقوانین ولوائح العاملین بالوحدات المختلفة ولمدة لاتتجاوز سنة، وینتهى الندب 

  عند شغلها بصفة أصلیة.

یقصد بعبارة تناسب الدرجات الوظیفیـة لأعضاء اللجان جان الدائمة للقیادات وأماناتها الفنیة:الل

الدائمة للقیادات مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ألا تقل درجات الأعضـاء عـن درجات 

الوظائف المطلوب شغلها، مثال ذلك: ألا تقل درجات وظائف أعضاء اللجنة المختصة بوظائف 

ام والعالیة عن الدرجة العالیة وإذا تعذر توافر العـدد الـذي حددته اللائحـة لتشكیل اللجـان مدیر ع

مـن بـین العاملین بالوحدة، فإنه یجوز أن یتضمن التشكیل أعضـاء مـن خـارج الوحـدة تتناسب 

یها درجاتهم الوظیفیة مع درجات الوظائف المطلوب شغلها وتتوافر فیهم المقومات التي نصت عل

  اللائحة. 

یحدد القرار الصادر بتشكیل اللجان الدائمة للقیادات نظام وإجراءات عمل اللجنة وبصفة 

خاصـة سلطة دعوة اللجنة للانعقاد وطریقة التصویت واعتماد توصیات اللجنة، ویمكن الاسترشاد 

لقوانین ولوائح في هذا الشأن بنظام وإجراءات العمل في لجنة شئون العاملین بالوحدة طبقا 

  العاملین بها.

تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكیل الأمانة الفنیة للجنة الدائمة للقیادات من عدد كاف من  - 

الاخصائیین في مجالات أنشطة الوحدة، وممن لهم درایة في شئون العاملین والتنظیم والإدارة إلى 

  جانب الوظائف المساعدة الأخرى.

  الاختصاصات التفصیلیة التالیة:تباشر الأمانة الفنیة 

   تلقى الطلبات المقدمة من الراغبین في شغل الوظائف المعلن عنها وتسجیلها في سجل

 خاص حسب تاریخ ورودها وإعداد ملف لكل متقدم. 

  فحص ومراجعة الطلبات ومرفقاتها بهدف التحقق من استیفاء المتقدمین للشروط الواردة في

واردة في قوانین ولوائح الوحدات المختلفة فیما لم یرد بشأنه نص الإعلان، وكذلك الشروط ال

 في اللائحـة واتخاذ اللازم نحو استكمال واستیفاء مـا تـراه ضروریا من بیانات ومستندات.

  تدوین الملاحظات على الطلبات واقتراح استبعاد الطلبات التي لا تتوافر في المتقدمین لها

 شروط شغل الوظیفة. 

  البیانات الخاصة بالمتقدمین مـن إدارة شئون العاملین المختصـة مـن واقـع ملفات استیفاء

الخدمة،وتشمل هذه البیانات بصفة خاصة التأهیل العلمي والمؤهلات الإضافیة / تقاریر أو 

بیانات كفایة الأداء عـن السنوات السابقة / الخبرة النوعیة والزمنیة / الوظائف الإشرافیة التـى 

المتقـدم/ الدورات التدریبیة ( نوعها ـ مدتهـا ـ مكانهـا ) العلاوات التشجیعیة / خطابات  شـغلها

الشكر والتقدیر/ الجزاءات أن وجدت، وأي بیانات أخرى. وتدون هذه البیانات في كشوف 

  المقارنة للمتقدمین. 



٣٦٦ 
  

  الوحدة التي عرض البیانات المرفقة بطلبات المتقدمین عـن أبرز انجازاتهم وإسهاماتهم في

یعملون بها وفحص المستندات المؤیدة لذلك، وكذا اقتراحات تطویر الوحدة أو أحد أنشطتها 

الرئیسیة والعرض على رئیس اللجنة لإحالتها إلى اللجنة المختصة طبقا لنظام وإجراءات 

  العمل بها. 

ـداد لشغل تختص اللجان الدائمة للقیادات بنوعیها بالنظر في الترشیح والاختیار والاع

الوظائف القیادیة الشاغرة وتقویم نتائج أعمال شاغلي هـذه الوظائف، ولها فى سبیل القیام 

استبعاد الطلبات غیر المستوفاة لشروط شغل  بمهمتها مباشرة الاختصاصات التفصیلیة التالیة:

 )١(الوظیفة أو لوجود مانع من موانع الترقیة في المتقدم لشغل الوظیفة عن طریق الترقیة. 

  فحص الطلبات المقدمة من المتقدمین ومـا أُرفق بهـا مـن بیانات عـن إنجازاتهم ومشروعات

قة بهم طبقـا لـكشـوف المقارنة بین المتقدمین التطویر التي تقدموا بها والبیانات الوظیفیة المتعل

وإبداء الرأى بشأنها من أعضاء اللجنة تمهیدا لإجراء المفاضلة بین المتقدمین وتقدیر 

 من اللائحة. ١٠الدرجات المناسبة لكل عنصر من العناصر التي حددتها المادة 

 دراتهـم مـن خلال فحص للجنة إجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمین وذلك للتعرف على ق

 البیانات والمشروعات المقدمة منهم. 

  إجراء الترتیب المبدئي وفق مجموع درجات المتقدمین في كلا العنصرین السابق الإشارة

إلیهما ونتائج المقابلات والاختبارات التي أُجریت مع المتقدمین، وفي حالة التساوى في 

 مین وفق العناصر السابقة.مجموع الدرجات تُعید اللجنة ترتیب المتقد

  ترشیح عدد من المتقدمین وفق ترتیبهم بما یتناسب مع عـدد الوظائف الخالیة المعلن عنها

 لایفادهم للتدریب وبما لایتجاوز ضعف عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

   تقوم السلطة المختصة بالوحدات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على السلطة

المختصة بالتعیین لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن وفق قوانین ولوائح العاملین بهذه 

الوحدات حسب الأسبقیة في الترتیب النهائي للمتقدمین، وتسقط حقوق من اجتاز التدریب 

بنجاح ولم یدركه الدور للتعیین بمضـى سنة من تاریخ اعتماد قائمة الترتیب من السلطة 

ة  للوظائف من درجة مدیر عام او الدرجة العالیة وما یعادلها ومن الوزیر أو المختصة بالنسب

ویجوز التعیین من القائمة التي مضى علیها أكثر  المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف

من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشیح منها وذلك خلال الستة أشهر التالیة 

  لانقضاء السنة.

   

                                                           

  . ١٩٩١لسنة  ١٢) ألغیت هذه الفقرة بالكتاب الدورى رقم (١



٣٦٧ 
  

  الثانيالباب 

  في شأن الاعداد والتدریب لشغل الوظائف القیادیة

* توفد الوحدات المختلفة المرشحین للتدریب للالتحاق بأحد مراكز تدریب القادة التي یصدر 

بتحدیدها قرار من وزیر الدولة للتنمیة الإداریة ووفق البرنامج الذي یعده الجهاز المركزى للتنظیم 

  والإدارة. 

تدربین وفق أسالیب التقویم التي یحددها نظام التدریب لكل مستوى من المستویات * یتم تقویم الم

القیادیة وترسـل نتائج التقویم إلى الأمانة الفنیة للجنة القیادات المختصة التي تقوم بعرضها على 

  اللجنة للنظر في الترتیب النهائي للمرشحین لشغل الوظائف.

وظائف العلیا السابقة على نشر اللائحة بالنسبة للمتقدمین * لا یعتد ببرامج الإعداد للترقى لل

ویعتد فقط بهذه البرامج بالنسبة  ١٩٩١لسنة  ٥لشغل الوظائف القیادیة طبقا لأحكام القانون رقم 

للمرشحین لشغل الوظائف العلیا غیر القیادیة ( مستشار (أ) / مستشار (ب) / كبیر باحثین / 

  ر كتاب / كبیر فنیین ).اخصائیین ) وكذلك وظائف ( كبی

وسوف یصدر الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة كتابا دوریا بنظام الاعـداد والتدریب لشغل 

متضمنا نظام  ١٩٩١لسنة  ٥الوظائف القیادیة طبقا لأحكام اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

اد التدریبیة وأسالیب التدریب والدورات التدریبیة وتوقیتات البرامج ومدتها والموضوعات والمو 

التدریب وكـذا أسالیب تقویم المتدربین، ومراكز التدریب التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر 

  . ١٩٩٢الدولة للتنمیة الإداریة ویبدأ العمل بنظام الإعداد والتدریب المشار إلیه من أول فبرایر 

  

   



٣٦٨ 
  

  الباب الثالث

  یادیةفي شأن قواعد تقویم أعمال شاغلي الوظائف الق

* على الوحدات المختلفة وضع أنظمة حوافز خاصة لشاغلي الوظائف القیادیة أو تطویر 

أنظمتها الحالیة بما یسمح بذلك، وعلى أن یكون المعیار الأساسي في تقریر الحافز مدى ما 

تحقق من إنجازات ونتائج مقارنة بالخطط والبرامج التي ترتبط القیادات بتنفیذها، وتتسع أسالیب 

لإثابة التي نصت علیها اللائحة لتشتمل على المكافآت والجهود غیر العادیة وغیرها من ا

  تعویضات مالیة طبقا للقوانین واللوائح المعمول بها في الوحدات المختلفة. 

* یبدأ سریان فترة السنة التي یقدم عنها تقریر شاغل الوظیفـة عـن إنجازاته اعتبـارا من تاریخ 

قیادیة، ویسلم التقریر ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظیفة شغله للوظیفة ال

إلى الأمانة الفنیة للجنة الدائمة للقیادات المختصة التي تتولى توزیعه على أعضاء اللجنة 

لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحـات وما 

ذه فعلا منهـا وإعداد تقریر سنوى برأى اللجنة عند نهایة السنة، ثم تعد اللجنة التقریر تم تنفی

النهائي تمهیدا للعرض على السلطة المختصة لرفعه للسلطة المختصة بالتعیین لیكون تحت 

  نظرها عند إصـدار قرارها بالتجدید قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات بستین یوما على الأقل. 

ى نظـم قیاس كفایة الأداء المنصوص علیها في قوانین ولوائح العاملین بالوحدات كمـا تسـر 

  .)١(المختلفة على شاغلي الوظائف القیادیة 

   

                                                           

  .  ١٩٩١لسنة  ١٢) ألغیت هذه الفقرة بالكتاب الدورى رقم (١



٣٦٩ 
  

  الباب الرابع

  في شأن إجراءات 

  تجدید مدة شغل الوظیفة القیادیة وانتهائها

* تعد إدارة شئون العاملین المختصة بیانا بشاغلي الوظائف القیادیة قبل انتهاء مدة شغل 

الوظیفة بستة أشهر على الأقل، وكذا بیان بالوظائف غیر القیادیة الخالیة من ذات درجات هؤلاء 

إن وجدت، ویُعرض على السلطة المختصة لیكون تحت نظرها عند إبداء رأیها في تجدید مدة 

الوظیفة أو تقرر نقله منهـا لوظیفة غیر قیادیة داخل الوحدة، وذلك في ضوء التقریر شاغل 

  النهائي للجنة الدائمة للقیادات عن انجازات شاغل الوظیفة خلال مدة شغله لها. 

* في حالة تقریر التجدید یعد مشروع القرار اللازم للتجدید ویعرض على السلطة المختصة 

  نتهاء مدة شغل الوظیفة بستین یوما على الأقل.بالتعیین لاصداره قبل ا

في حالة انتهاء مدة شغل الوظیفة القیادیة دون تجدید، تحدد السلطة المختصة الوظیفة 

التي ینقل إلیها شاغل الوظیفة القیادیة، ویتم النقل اعتبارا من الیوم التالي لانتهاء مدة شغل 

طة المختصة بذلك طبقا للقوانین واللوائح إذا كان الوظیفة القیادیة. ویصدر بالنقل قرار من السل

النقل إلى وظیفة داخل الوحدة، ویكون بقرار من رئیس مجلس الوزراء إذا كان النقل إلى وظیفة 

  خارج الوحدة.

ویتم النقل إلى الوظائف غیر القیادیة الشاغرة، فاذا لم توجد وظیفة مـن ذات  الدرجة تتخذ 

ا بحسب الأحوال، ویلغى هذا التمویل بخلوها من شاغلها.ویستحق إجراءات استحداثها وتمویله

العامل أجره الأساسي المقرر لدرجة الوظیفة المنقول إلیها مضافا إلیه بدلاتها والمزایا 

  والتعویضات المقررة قانونا. 

* إذا قدم شاغل الوظیفة القیادیة الذي یتقرر نقله طلبا بإنهاء خدمته، وجب على إدارة شئون 

لعاملین أن تثبت على الطلـب تـاریخ تقدیمه، ویعرض على السلطة المختصة ومعه بیان مفصل ا

بحالته یوضح به تاریخ بلوغه السن القانونیة وأجـره ومـدة خدمته حتى تاریخ النقل، وما اذا كانت 

 ٥ن رقم توجد موانع قانونیـة مـن إنهاء خدمته، وذلك لتقریر إجابته إلى طلبه طبقا لأحكام القانو 

  ١٩٩١لسنة 

   



٣٧٠ 
  

  الباب الخامس

  في شأن الأحكام الانتقالیة

* تُعِد إدارة شئون العاملین بیانا یتضمن الوظائف القیادیة الخالیة ودرجتهـا واسـم شاغل كل منها 

وتاریخ شغله لها وتاریخ بلوغه السن القانونیة، ویعرض على السلطة المختصة خلال شهر على 

اللائحة تمهیدا لاتخاذ إجراءات تقویم أعمال شاغلي هذه الوظائف خلال الاكثر من تاریخ نشر 

  .)١( سنة من تاریخ نشر اللائحة باعتبار أن اللائحة هي التي تضمنت قواعد واجراءات التقویم

تطلب السلطة المختصة من كل شاغلي الوظائف القیادیة الحالیین تقدیم تقریر عن 

الانجازات التي حققها خلال شغله للوظیفة في مجالات تطویر أنظمـة العمـل فـي الجهة التي 

یتولى قیادتها، ومقترحات تطویر اللوائح المنظمة للعمـل، والتدریب الذي تحقق للمرءوسین، 

وى التي تم التعامل معها والتي كانت تعوق سیر العمل وتؤثر على الخدمات والمشاكل والشكا

التي تقدم للجهات التي یتعامل معها وجمهور المتعاملین، وقاعدة المعلومات التي تم انشاؤها 

واستخداماتها والتحسن الذي تم على الخدمات التي تقدمها الجهة والنشاط الذي یشرف علیه 

  في الموارد التي تقوم الجهة بتحصیلها. والزیادة التي تحققت 

ویقدم التقریر ومرفقاته والبیانات الخاصة بالعاملین إلى الأمانة الفنیة للجنـة القیادات 

المختصة لاتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة لإبداء رأیها ثـم العرض على السلطة المختصة 

إلى وظائف أخرى غیر قیادیة. وفي حالة للنظر في تجدید مدة شغلهم لوظائفهم الحالیة أو نقلهـم 

التجدید تعرض السلطة المختصة مشروع القرار اللازم على السلطة المختصة بالتعیین تمهیداً 

  لإصداره.

أما في حالة التجدید فتصدر السلطة المختصة القرار اللازم بنقـل شـاغل الوظیفة القیادیة 

كان النقـل خـارج الوحدة فیعد مشروع قرار رئیس إلى وظیفة أخرى غیر قیادیة داخل الوحدة وإذا 

  مجلس الوزراء ویعرض عن طریق السلطة المختصة تمهیدا لإصداره. 

وعلى من یتقرر تجدید مدة شغله للوظیفة القیادیة أن یقدم للسلطة المختصة اقتراحاته 

ة فیها، وتطویر بتطویر الوحدة أو أحد أنشطتها الرئیسیة لتحسین أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجی

الأنظمة التي تحكم العمل وتبسیط إجراءاته وذلك في موعد أقصاه ستون یوما من تاریخ صدور 

قرار التجدید، وتودع تلك المقترحات في الملف الخاص به في الأمانة الفنیة للجنة القیادات 

یة مدة شغله لها المختصة، ویتخذ أساسا لتقویم انجازاته سنوبا خلال مدة شغله للوظیفة، وفي نها

  تتبع الاجراءات المحددة في الباب الرابع من هذه التعلیمات.

                                                           

  . ١٩٩١لسنة  ١٢) ألغیت هذه الفقرة بالكتاب الدوري رقم (١



٣٧١ 
  

ویقدم اقتراحات التطویر في موعد أقصاه ستون یوما من تاریخ صدور قرار التجدید للسلطة 

المختصة ویودع في الملف الخاص به بالأمانة الفنیة للجنة القیادات المختصة ویتخذ أساسا 

یا وفي نهایة مـدة شغله للوظیفة القیادیة تتبع الإجراءات المحددة في الباب لتقویم انجازاته سنو 

، ویعتبر ما یقدمه شاغل الوظیفة القیادیة من مقترحات لتطویر  )١(الرابع من هذه التعلیمات

  .)٢(أنظمـة العمـل برنامجا یعامل على أساسه عند التجدید 

لات والكشوف والبیانات اللازمة لتنفیذ بشأن نماذج السج ١٩٩١) لسنة ١٢كتاب دوري رقم (

  ولائحته التنفیذیة ١٩٩١لسنة  ٥القانون رقم 

  "السید... تحیة طیبة وبعد،

بشأن التعلیمات التنفیذیة لتطبیق القانون  ١٩٩١) لسنة ١١إلحاقا لكتاب الجهاز الدورى رقم (

لسنة  ١٥٩٦ء رقم ولائحته التنفیذیة الصادرة بقـرار رئیس مجلس الوزرا ١٩٩١لسنة  ٥رقم 

، وتیسیرا على الوحدات المختلفة في تطبیق أحكام هذا القانون ولائحتـه التنفیذیة، فقـد أعـد ١٩٩١

الجهـاز مجموعـة مـن نمـاذج السجلات والكشوف والبیانات وغیرها التي یتطلبها تنفیذ أحكامه 

  للاسترشاد بها. 

إلیه، فقد وردت للجهاز بعض  المشار ١٩٩١لسنة ) ۱۱وبمناسبة صدور الكتاب رقم (

  الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في بعـض مـن فقـرات هـذا الكتاب.  

ورغبة من الجهاز في إیضاح بعض ما ورد به من فقرات، فقـد رؤى استبعاد بعض العبارات 

ل التطبیق التي قد تؤدى إلى وجود لبـس فـي فهـم هـذه الفقرات وبمـا یكـفـل وحدة المعاملة في مجا

  وكذا إضافة عبارات لذات الغرض ووفقا لما یلي:

  من الكتاب والتي تبدأ من " ٢استبعاد العبارة الأخیرة من الفقرة الأخیرة الواردة في ( ص (

وعلى ذلك فإنه یتعین توافر الشروط والضوابط الخاصة بالترقیة " حتى نهایة الفقرة، وكذلك 

 )۳المثال الملحق بها في (ص

 وهي: " أو لوجـود مـانع من موانع ٤استبعاد العبارة الأخیرة من الفقرة الأخیرة في (ص (

 الترقیة في المتقدم لشغل الوظیفة عن طریق الترقیة "

  استبعاد العبارة الأخیرة من الفقرة الثانیة من الباب الثالث في (ص) والتي تبـدأ بـ "كما تسرى

 علیها في قوانین ولوائح العاملین"... إلى آخر الفقرة.نظم قیاس كفایة الأداء المنصوص 

 وهي: "خلال شهر ٩استبعاد العبارة الواردة في الفقرة الأولى من الباب الخامس في (ص (

 على الأكثر من تاریخ نشر اللائحة... " إلى آخر الفقرة.

                                                           

  . ١٩٩١لسنة  ١٢) ألغیت هذه الفقرة بالكتاب الدوري رقم (١

  . ١٩٩١لسنة  ١٢) أضیفت هذه العبارة بالكتاب الدوري رقم (٢
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 ارة: " وعلى من ) والتي تبـدأ بعب٩استبعاد الفقرة السادسة من الباب الخامس والواردة في (ص

 ).۱۰یتقرر تجدید مدة شغله للوظیفة القیادیة..." إلى نهایة الباب في (ص

 یكون نصها كالآتي: "ویعتبر ٩اضافة عبارة في نهایة الفقرة الثانیة من الباب الخامس (ص (

ما یقدمه شاغل الوظیفة القیادیة من مقترحاته لتطویر انظمـة العمـل برنامجا یعامل على 

  د التجدید "أساسه عن

وأتشرف بأن أرفق النماذج التي تم إعدادها لتسترشد بها اللجان الدائمة للقیادات وأماناتها 

ولائحته  ١٩٩١لسنة  ٥الفنیة وإدارات شئون العاملین عند اتخاذ إجراءات تنفیذ القانون رقم 

  التنفیذیة. 

  ما ورد بهـذا الكتاب الدوريوالمرجو التفضل بالتنبیه على الوحدات التابعة لسیادتكم بمراعاة 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  رئیس الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة

 "١٩٩١/ ١٢/ ١١تحریراً فى  

  ثامناً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بشأن قواعد وإجراءات التعیین فى الوظیفة العامة 

كبیراً بصدور قانون الخدمة المدنیة  " شهدت إجراءات التعیین فى الوظائف العامة تطوراً 

التابع للجهاز  –فأصبح الإعلان المركزى على بوابة الحكومة المصریة  ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

المركزى للتنظیم والإدارة هو المكان المخصص للإعلان عن الوظائف الشاغرة فى الجهاز 

  الإدارى للدولة. 

الذكر كالآتى: " یكون التعیین بموجب فجاء نص المادة الثانیة عشر من القانون سالف 

على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو  )١(قرار یصدر من رئیس الجمهوریة أو من یفوضه

وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصریة متضمنا البیانات المتعلقة 

بالوظیفة وشروط شغلها على نحو یكفل تكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین، وفى جمیع 

  الأحوال یشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. 

   

                                                           

یعلن القرارات الجمهوریة بشأن تفویض رئیس الجمهوریة  –) ووفقا لهذا القانون صدرت على سبیل المثال (١

بتفویض  ٢٠١٨لسنة  ٢٧٩رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظین مثل قرار رئیس الجمهوریة رقم 

اء فى مباشرة اختصاصات رئیس الجمهوریة المنصوص علیها فى القوانین والقرارات رئیس مجلس الوزر 

فیما  ٢٠١٦لسنة  ٨١الآتیة: ........ فى مجال العاملین بالدولة قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 

المنصوص علیه  یتعلق بالأحكام الخاصة بالتعیین فى وظائف المستویین الممتازة والعالیة وكذا بالاختصاص

) من القانون المذكور فیما یتعلق بالتعیین فى الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة برئاسة ٢١فى المادة (

  مجلس الوزراء والتعیین فى وظائف المستویین الممتازة والعالیة برئاسة الجمهوریة ووزارة الإنتاج الحربى . 
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  لنا عدة ملاحظات على هذا النص: و 

  وضع النص معاییر شغل الوظیفة العامة وهى الكفاءة والجدارة.  اولاً:

جاء بالنص ضمانات لتحقیق العدالة والمساواة بین المتقدمین للترشیح لشغل الوظائف  ثانیاً:

العامة فقررت أن التعیین یجب أن یكون دون محاباة أو وساطة بالإشارة إلى ما كان سائداً فى 

  إجراءات التعیین سابقاً من وجود بعض الممارسات المخالفة لقواعد العدالة والشفافیة. 

طت المادة برئیس الجمهوریة سلطة التعیین بصفة أساسیة مع إمكانیة قیامه بتفویض أنا ثالثاً:

غیره فى هذا الصدد، وتأسیساً على هذا النص أصدر رئیس الجمهوریة العدید من قرارات 

التفویض للتعیین فى الوظائف العامة لكل من رئیس مجلس الوزراء أو المحافظین او بعض 

  الوزراء. 

لمادة طریقة شغل الوظیفة العامة بصورة قاطعة عن طریق إعلان مركزى على حددت ا رابعاً:

  بوابة الحكومة الإلكترونیة  التابعة للجهاز المركزى للتنظیم والإدارة. 

  اشترط القانون لشغل الوظائف العامة أن تكون ممولة وشاغرة.  خامساً:

من  ٣١یث تبرز فى المادة وتؤكد اللائحة التنفیذیة للقانون سالف الذكر هذا المبدأ ح

اللائحة دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى مجال الإعلان عن الوظائف الشاغرة وذلك 

عندما نصت على أن " یكون التعیین من خلال إعلان مركزى وفقا لأحكام القانون واللائحة " 

یم والإدارة الإعلان من ذات اللائحة على أن " یتولى الجهاز المركزى للتنظ ٣٢وتنص المادة 

عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتیاجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصریة لمدة 

  خمسة عشر یوماً على الأقل ویرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظیفة" 

ومن المعلوم كما سبق ذكره أن بوابة الحكومة المصریة یدیرها ویشرف علیها الجهاز 

ركزى للتنظیم والإدارة وأن كلمة " الجهاز" یقصد بها " الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة " أینما الم

  وردت فى قانون الخدمة المدنیة.

وتأتى بعد ذلك الخطوة التالیة والتى تتمثل فى القیام بإجراءات الامتحان وقواعد المفاضلة 

  (الاختیار) بین الناجحین فى الامتحان. 

وزیر المختص بالخدمة المدنیة قراراً بتشكیل لجنة الاختیار داخل الجهاز حیث یصدر ال

  المركزى للتنظیم والإدارة على النحو التالى: 

 رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة رئیساً للجنة.  )١

 عضویة ثلاثة من العاملین بالجهاز المركزى للتنظیم والإدارة یرشحهم رئیس الجهاز. )٢

عدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقویم والاحصاء والإدارة والقانون  )٣

 والتخصصات الوظیفة المختلفة. 
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وتستعین هذه اللجنة بممثلین عن الوحدة الإداریة المعنیة بتعیین موظفین لدیها دون أن 

  یكون لهم صوت عند إصدار القرارات فى اللجنة. 

ظیم والإدارة باعداد أسئلة الامتحانات للمتقدمین للوظائف العامة ویقوم الجهاز المركزى للتن

حسب متطلبات كل وظیفة ونوعها ویتم نشر هذه الأسئلة الكترونیا ویقوم الجهاز بإدارة الموقع 

  المسئول عن هذه الأسئلة وتحدیثها بالتنسیق مع مجلس الخدمة المدنیة. 

والإدارة نتیجة الامتحانات   على موقع  وفى خطوة لاحقة یعلن الجهاز المركزى للتنظیم

بوابة الحكومة المصریة الإلكترونیة، ویستطیع من له مصلحة أن یتظلم من نتیجة الامتحان 

وذلك عبر تقدیمه تظلم لأى من الوزیر المختص بالخدمة المدنیة أو للجهاز المركزى للتنظیم 

ضمن الناجحین او التظلم من ترتیبه بین والإدارة سواء تعلق الأمر بخلو إعلان النتیجة من اسمه 

الناجحین إذا راى أنه یستحق ترتیب أفضل وبعد الانتهاء من فحص التظلمات والرد علیها یقوم 

الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بإرسال كشوف نهائیه إلى الوحدة المعنیة تتضمن الترتیب 

  النهائى للناجحین لتولى الوظائف الخاصة بهذه الوحدة.

وهنا یأتى دور لجنة الموارد البشریة فى الوحدة الإداریة والتى علیها أن یطلب المرشح 

للوظیفة استیفاء المستندات اللازمة للتعیین ( مسوغات التعیین ) ویتم التخاطب الكترونیا مع 

 المرشح لشغل الوظیفة، ثم یصدر بعد ذلك قرار التعیین من الجهة المختصة قانوناً. 

  . الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة بشأن وضع المكلفین ببعض الوظائف لفترة اختباراتجاه 

من المستقر علیه وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنیة خضوع الموظف لمدة اختبار ستة 

شهور، إلا أن هناك بعض الفئات المستثناه من الخضوع للاختیار خلال تلك الفترة ومن ذلك 

امعات المصریة، ولقد استقر رأى كل من الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى وظائف المعیدون بالج

والتشریع وكذلك الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة على القواعد الخاصة باستثناء بعض الفئات من 

بشأن  –سالفى الذكر  –الخضوع لفترة الاختبار السالف ذكرها، إلا أن خلافا قد ثار بین الجهتین 

الأطباء والصیادلة وأطباء الأسنان وهیئات التمریض من الخضوع لفترة الاختبار، المكلفین من 

حیث ثار الخلاف حول مدى اعتبار التكلیف من النظم الخاصة المستثناه من تطبیق الوضع 

تحت الاختبار، حیث اعتبر الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة أن المكلفون السابق ذكرهم لا 

ار المنصوص علیها فى قانون الخدمة المدنیة نظراً لخضوعهم لنظام خاص یخضعون لفترة الاختب

 فى التوظیف هو " أسلوب التكلیف ولیس التعیین. 

  أما رأى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة فكان یؤید خضوع هؤلاء

ظیفة سواء كان لمدة الاختبار فور شغلهم الوظیفة بغض النظر عن أسلوب شغلهم لهذه الو 

 بالتكلیف أو التعیین.
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  ولا ینتهى دور واختصاص الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة عند هذا الحد، حیث یقوم بالعدید

من الاختصاصات فى مجال فصل العامل من الخدمة لا سیما الفصل بغیر الطریق 

یر الطریق بشأن الفصل من الخدمة بغ ٢٠٢١لسنة  ١٣٥التأدیبى، حیث صدر القانون رقم 

التأدیبى محدداً الحالات التى یجوز فیها فصل العاملین بوحدات الجهاز الإدارى للدولة 

وغیرهم مما نص علیه القانون، وبعد ذلك خروجا على القاعدة العامة والتى قررها الدستور 

فى المادة الرابعة عشر منه والتى تقرر عدم جواز فصل  ٢٠١٤المصرى الصادر سنة 

لعمومین بغیر الطریق التأدیبى إلا فى الأحوال التى یحددها القانون، وتأسیساً الموظفین ا

 . ٢٠٢١لسنة  ٤٤١على ذلك القانون صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم 

والذى یقرر فى مادته الأولى تشكیل لجنة لدراسة مدى توافر حالة من حالات جواز الفصل 

من عدمه على ان یكون تشكیل هذه اللجنة  بغیر الطریق التأدیبى التى نص علیها القانون

تتضمن عضواً عن الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة وعضوا من هیئة الرقابة الإداریة وغیرهم من 

  الممثلین عن والإدارة العدل والمالیة من للأمن القومى والنیابة العامة.... الخ. 

  إعداد الموازنة العامة للجهات الإداریة تاسعاً: اختصاصات الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى 

تقوم الجهات الإداریة بإعداد مشاریع الموازنة الخاصة بها وفقا لاحتیاجاتها المختلفة وفى 

  إطار الأهداف الموضوعة سلفا فى الخطة العامة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة. 

بتعیین القواعد التى یجب وتقوم وزارة المالیة بإصدار منشور سنوى بواسطة وزیر المالیة 

على الجهات الإداریة إتباعها فى إعداد مشاریع الموازنات الخاصة بها.وبناء على ذلك تقوم 

  الوزارات المختلفة بتشكیل لجان خاصة تقوم بإعداد تقدیرات السنة  القادمة. 

هذه اللجان  ) منها تشكیل١٥ولقد حددت اللائحة التنفیذیة لقانون الموازنة العامة فى المادة (

  :)١(وذلك على النحو التالى

 یرأس اللجنة رئیس الجهة أو مجلس الإدارة أو من ینوب عنهم.  )١

  - عضویة ممثل عن كل من: )٢

  وزارة المالیة 

  وزارة التخطیط 

  الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة 

  .بنك الاستثمار القومى وفیما یتعلق بشركات القطاع العام 

                                                           

قابیة فى مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد، دراسة ) د/ أحمد السید عطا االله دور الجهات الر (١

  .  ٢٤،٢٥، ص ٢٠١٥الكویت  –مقارنة بین القانون المصرى والقانون الكویتى 
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مهمة إعداد  –بعضویة ممثل عن الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة  –وتتولى هذه اللجنة 

مشروع موازنة الجهة واتخاذ ما یلزم من الإجراءات اللازمة لتحقیق تقدیرات الموازنة على أساس 

  .)١(برنامج النشاط والمشروعات والأعمال التى تستند إلیها 

یة بمشروع موازنتها وفقا لما انتهت إلیه تقدیرات اللجنة وتتولى كل جهة موافاة وزارة المال

المشار إلیها سابقا، وتُرسل صورة من التقدیرات الخاصة بأجور وتعویضات العاملین إلى الجهاز 

 .)٢(المركزى للتنظیم والإدارة 

ومما یعزز الدور الرقابى على النواحى المالیة للجهاز المركزى للتنظیم والإدارة ما نصت 

علیه اللائحة التنفیذیة لقانون الموازنة العامة عن ضرورة أن تكون مشروعات موازنة الوظائف 

قائمة على معدلات الإدارة وفقا لجداول ترتیب الوظائف التى أقرها الجهاز المركزى للتنظیم 

 لإدارة. وا

عدم وجود جزاء یترتب على عدم رد الجهات الإداریة على ملاحظات  )٣(وینتقد البعض

الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة مثلما هو متبع بالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات أو عدم قیام 

 هذه الجهات بتصحیح أوضاعها وفقا لتقاریر الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة. 

لا یمكن إفلات هذه الجهات من ثمة جزاء عند وصول الأمر إلى حد وجود إلا أنه 

مخالفات مالیة حیث یتم حینئذ تدخل الجهات الرقابیة المختصة ممثلة فى هیئة النیابة الإداریة أو 

  .)٤(الجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ ما یلزم من اجراءات 

والتشریع بمجلس الدولة أن عدم الرد  هذا ولقد اعتبرت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى

  .)٥(على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة أو تأخیر الرد علیها یشكل مخالفة تأدیبیة

ومقتضى ذلك أنه فى حالة عدم رد الموظف على الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة أو 

ف فإن ذلك السلوك یعرض تأخره فى الرد أو الإجابة بصورة تحمل معنى المماطلة والتسوی

  .)٦(الموظف للمساءلة التأدیبیة التى تستلزم توقیع الجزاء علیه 

                                                           

  .  ٢٥،٢٦) المرجع السابق، ص (١

  . ٢٦) د/ أحمد السید عطا، المرجع السابق، ص (٢

  . ٨٠) المرجع السابق، ص (٣

  ضع .) المرجع السابق، نفس المو (٤

 –مشار إلیه فى المستشار اسامة احمد مبارك  ٢٣/٢/٢٠٠٨ق. ع جلسة  ٥١لسنة  ٩١٤١) الطعن رقم (٥

دار  –الضمانات التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها القضائیة وفقا لقانون الخدمة المدنیة المصرى والكویتى 

  .  ٨١ص ٢٠١٩النهضة العربیة سنة 

  ) المرجع السابق نفس الموضع. (٦
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عاشراً: دور الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة فى الإشراف على وضع قواعد امتحانات 

(اختبارات) التعیین فى الوظائف عن طریق الإعلانات على بوابة الحكومة المصریة ومن امثلة 

 ذلك. 

یشرف الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة على بوابة الكترونیة للتوظیف وهى "بوابة الوظائف 

 الحكومیة كما سبق بیانه. 

یقوم الجهاز بنشر الوظائف المعلن عنها بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وذلك إعمالاً 

دات الجهاز الإدارى للدولة والتزاما بالقواعد القانونیة الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوح

وذلك لمعاونة الباحثین عن فرص عمل، حیث یقوم الجهاز عبر هذه البوابة الإلكترونیة ببیان 

الشروط المطلوبة  للتعیین فى هذه الوظائف والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك 

 مواعید الامتحانات الالكترونیة والشفویة. 

الأبحاث التى نشرتها الإدارة المركزیة للبحوث التى تتبع الجهاز حادي عشر: الدراسات و 

  المركزى للتنظیم والإدارة. 

یصدر الجهاز مجلة التنمیة الإداریة وهى: مجلة علمیة ربع سنویة تصدر كل ثلاثة شهور، 

وصدرت بمقتضى تصریح من هیئة الاستعلامات " المراقبة العامة للمطبوعات والصحافة " ووفقا 

الصادر عن الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة و تم إصدار  ١٩٧٨لسنة  ١٦اب الدورى رقم للكت

  . ١٩٧٨النسخة الأولى من المجلة فى أكتوبر سنة 

  أهداف المجلة: 

 مد قیادات وحدات الجهاز الإدارى للدولة بكافة المعلومات والتشریعات التى تهم العاملین.  - 

 داریین وما یثار من موضوعات بشأنهم. تناول قضایا ومشاكل الإدارة والإ - 

 الارتقاء بأسلوب العمل وتطویر وتنمیة المهارات.  - 

 العمل على نشر الجدید فى الفكر الإدارى.  - 

قرارات  –قرارات جمهوریة  –نشر كل ما یصدر عن الدولة من تشریعات وظیفیة ( قوانین  - 

الكتب الدوریة الصادرة عن الجهاز  –واهم المبادئ فى مجال الخدمة المدنیة  –وزاریة 

 المركزى للتنظیم والإدارة. 

 ومن المقالات المنشورة فى مجلة التنمیة الإداریة: 

 دیریات الشئون الصحیة بالمحافظات. مكاتب خدمة المواطنین بم 

  .العنصر البشرى ومستوى العلاقة بالشكل الجدید 

  .الرؤیة المتعلقة للمكافآت والحوافز الاستثنائیة 

  .الدستور ودور أجهزة وهیئات الإدارة العامة بمصر 

  ٢٠١٣دور التدریب فى تغییر الاتجاهات والدوافع والسلوك. ( ابریل عام ( 
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 بالحكومة بین الواقع والخیال  منظومة الأجور 

  .الرؤي المستقبلیة للجان فى مصالح وهیئات ومؤسسات وقطاعات الجهاز الإداري للدولة 

  .تداول المعلومات ومكافحة الفساد 

  .الخطأ الشخصى والمرفقى 

  ٢٠١٣ما هى صعوبات اتخاذ القرار ( عدد ینایر( 

 از الحكومى. رؤیة قدیمة / جدیدة للإصلاح الإدارى وتحدیث الجه 

 دراسات للجهاز تعالج الخلل الإدارى.  ٤ 

  .التسطح الوظیفى فى الجهاز الإدارى للدولة 

  .فكر شئون العاملین بین التنفیذ والرقابة 

 .البوابة الإلكترونیة للجهاز المركزى للتنظیم والإدارة وحل مشاكل الموظفین 

  .الثقافة التنظیمیة وأثرها على نجاح المنظمات 

  منظومة النجاح فى العمل والتعامل مع الرؤساء 

  ما هو دور الأجهزة الرقابیة فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى 

  .الإدارة الاستراتیجیة للجودة ودورها فى تحقیق المیزة التنافسیة وتحسین الإنتاجیة 

  .من ینوب عن وحدات الجهاز الإدارى فى مباشرة الدعاوى أمام القضاء 

 مفهومه التكنولوجى وحمایته.  –الإلكترونى  التوقیع 

  ومن اهم الدراسات والأبحاث المنشورة على موقع الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة. 

سیاسات الأجور وقانون الخدمة المدنیة الجدید  اعداد د/ عبیر سمیر ثابت  اشراف مدیحة  - 

  . ٢٠١٧مصطفى الشورى  ینایر 

الإدارى للدولة  إعداد / ماجدة محمد على  أشراف / شریفة تقویم أداء العاملین بالجهاز 

  " تطویر أداء العاملین بالجهاز الإدارى للدولة "  نسیم عبد الحمید

 تقویم أداء العاملین بالجهاز الإدارى للدولة  - 

  ٢٠١٧الفساد الإدارى كأحد معوقات التنمیة الإداریة   - 

  ٢٠١٧طورة للارتقاء بمستوى العاملین الأسالیب الإداریة الحدیثة والتكنولوجیا المت - 

  ٢٠١٧خدمة المواطنین  - 

 ٢٠١٥تطویر الجهاز الإدارى كخطوة ضروریة للرقابة الشاملة   - 

 الإدارة المركزیة للبحوث  - 

 . ٢٠١٥تدریب العاملین على میكینة الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطنین  - 

 . ٢٠١٣دلیل تقویم الإداء للوحدات الإداریة بالدولة  - 

  ٢٠١٤غیاب مفهوم إدارة الأزمات  - 



٣٧٩ 
  

 ٢٠١١صنع واتخاذ القرارات فى المنظمات الحكومیة  - 

 ٢٠١٠تأثیر الانترنت على الوحدات الحكومیة.  - 

  ٢٠١٠سیاسة التدویر الوظیفى  - 

 ٢٠٠٩ورقة عمل عن حریة تداول المعلومات كحق للمواطن  - 

الوظیفى بالجهاز ورقة عمل عن رؤیة مستقبلیة لتفعیل عملیة تخطیط وتطویر المسار  - 

 الإدارى للدولة. 

 أثر بیئة العمل على الأداء الإدارى.  - 

 ویقدم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة عبر موقعه الإلكترونى الخدمات الإلكترونیة الآتیة:

 تحدیث الملف الوظیفى  - 

 الشئون التوظیفیة  - 

 دلیل التسكین والترقى  - 

  ویقدم الجهاز عبر صفحته الإلكترونیة أدلة إرشادیة شملت العدید من الموضوعات المهمة مثل: 

  ٢٠١٨نتائج عرض تقلیص عدد أیام العمل الأسبوعیة 

  . ٢٠١٨التداعیات وآلیات المواجهة  –تعارض المصالح والخدمة المدنیة 

  ٢٠١٧یة تثبت انتهاء الخدمة فى قانون الخدمة المدنیة واللائحة التنفیذ

  ٢٠١٧السلوك الوظیفى والتأدیب 

  ٢٠١٧الاجازات فى قانون الخدمة المدنیة 

  . ٢٠١٧الترقیة والنقل والندب والإعارة فى قانون الخدمة المدنیة سنة 

   ٢٠١٧الفساد والرقابة والمواجهة فى قانون الخدمة المدنیة الجدید 

  ٢٠١٦سؤال وجواب حول قانون الخدمة المدنیة  ١٠٠

كما یحتوى الموقع الإلكتروني على مكتبة الكترونیة تحتوى على القوانین والفتاوى والكتب الدوریة 

  والقرارات المتعلقة بكافة شئون الوظیفة العامة والموظفین فى أجهزة الدولة الممثلة. 

هم كافة هذا ویقدم الموقع الكتب الدوریة التى أصدرها للجهاز التى تنظیم كافة الشئون الوظیفیة وت

  العاملین بالجهاز الإداري للدولة ، ومن ذلك: 

  الإجراءات والمستندات اللازمة لموافاة الجهاز بها لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد

 . ٢٠٢٠وحدات الجهاز الإدارى للدولة 

  ٦٥الكتاب الدورى بشأن القواعد التنفیذیة لقرار رئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة رقم 

 الصادر بتسكین الموظفین المخاطبین بأحكام قانون الخدمة المدنیة.  ٢٠١٩لسنة 

  كتاب دورى بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعیین الموظفین الحاصلین على

 مؤهلات أعلى أثناء الخدمة. 
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 رى كتاب دورى بشأن قاعدة بیانات المحالین للمعاش المبكر من موظفى وحدات الجهاز الإدا

 للدولة. 

  كتاب دورى بشأن: أحقیة العاملین بضمن مدة الاستدعاء للخدمة العسكریة السابقة على

 عمل بعضهم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة واحتسابها فى أقدمیتهم عند التعیین. 

  .بشأن كیفیة معاملة أوائل الخریجین المعینین على وظیفة أخصائي تعلیم وتدریس 

 تحاق ببرامج الإعداد لشغل الوظائف القیادیة. بشأن إجراءات الال 

  .بشأن الرد على الاستفسارات الخاصة بكادر المعلمین 

  هذا ویقدم الجهاز عبر موقعه الإلكتروني الأنشطة الرئیسیة الآتیة: 

تخطیط قوى عاملة،   –الخدمة المدنیة / ترتیب وموازنة الوظائف، التنظیم / الموارد البشریة 

شئون المدیریات والوحدات تدریب ویقدم الموقع دلیل استرشادى  –ت الحكومیة تطویر الخدما

  وتجمیع المواقع الإلكترونیة للوزارات والهیئات ذات الصلة  وجمیع الروابط ذات الصلة. 

  هذا وتوجد اقسام وإدارات تنظیمیة للجهاز على النحو التالى: 

 الجهاز المركزى للتنظیم والإداري  - 

 رئیس الجهاز  - 

 قطاع رئاسة الجهاز  - 

 الإدارة العامة لمكتب رئیس الجهاز  - 

 الإدارة العامة للتشغیل الحكومى  - 

 الإدارة المركزىة بشئون الأمانة العامة  - 

 الإدارة المركزیة لنظم المعلومات والتحول الرقمى  - 

 قطاع ترتیب وموازنة وظائف الإدارة المحلیة  - 

 قطاع ترتیب وموازنة وظائف الجهاز الإدارة  - 

 طاع الخدمة المدنیة والشكاوى والتفتیش ق - 

 قطاع تطویر الخدمات الحكومیة وتقییم الإداء الإدارى.  - 

 الإدارة المركزیة للتنظیم  - 

 قطاع التدریب  - 

 الإدارة المركزیة لتخطیط القوى العاملة  - 

 الإدارة المركزیة لدعم ومتابعة مدیریات التنظیم والإدارة ووحدات الموارد البشریة. - 
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 قطاع فرع الجهاز بالإسكندریة  - 

 الإدارة المركزیة للبحوث  - 

وتشمل البوابة جمیع أخبار الجهاز والانجازات التى تحققت فى كافة مجالات الوظیفة 

  العامة. 

  الفرع الثانى

  الاتجاه نحو الاستعانة 

  بأجهزة وهیئات مستقلة لتنظیم الوظیفة العامة

على موظفیها والعاملین بها  )١(الرقابة المركزیةلعله من الصعوبة بمكان ممارسة الإدارة 

بطریقة فعالة نظراً لاتساع وتنوع الإدارات والمرافق العامة وكثرة عدد الموظفین والعاملین بها 

وتنوع النظم والقواعد القانونیة التى تخضع لها كل إدارة حسب اختصاصاتها وطبیعة عملها، 

حتاج إلى جهات تعاونها فى مجال الوظیفة العامة لضبط لذلك فإن الإدارة المركزیة (الحكومة) ت

العمل ورقابته والتأكد من عدم إهدار المال العام وحسن استغلاله، وكذلك تستعین بجهات 

  لمعاونتها فى مجال تقویم الأداء والرقابة المالیة والإداریة وكذلك فى مجال تأدیب الموظف العام. 

الأجهزة والهیئات وهل هى تابعة للحكومة أم تتمتع  ولقد ثار خلاف فقهى حول طبیعة هذه

  بقدر من الاستقلال یجعلها بمنأى عن السیطرة الحكومیة المركزیة. 

ولا یمكن تبنى وجهة نظر واحدة بطریقة حاسمة نظراً لأن الهیئات والأجهزة المعاونة 

ة حسب طبیعة للحكومة لا یضمها نظام قانونى واحد، بل أنها تخضع لقواعد قانونیة مختلف

  وخصوصیة الدور الذى تقوم به. 

وسوف نركز على دور هذه الأجهزة والمجالس فى مجال الوظیقة العامة نظراً لما تمثله 

الوظیفة العامة من أهمیة كبرى للحكومة، حیث تعتبر الأداة التى تباشر من خلالها الدولة 

ید من العناصر لعل أهمها العنصر مهامها لاشباع احتیاجات المواطنین وتحتاج إلى توفیر العد

البشرى (الموظف العام) الذى یجب أن تحاط العلاقة بینه وبین الإدارة وكذلك المتعاملین معها 

   - بقواعد قانونیة تحدد:

  .شروط التعیین فى الوظائف العامة 

  .حقوق وواجبات الموظف العام 

 .الرقابة الإداریة على الموظف العام 

  .الرقابة المالیة على أموال الدولة 

                                                           

) د/ أحمد حافظ نجم، الأجهزة المركزیة للوظیفة العامة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، جامعة الدول (١

  وما بعدها.  ٨، ص ١٩٧٩العربیة، سنة 
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   .تقویم أداء الموظف العام 

  .قواعد تأدیب الموظف العام 

  وغیر ذلك من القواعد الحاكمة للوظیفة العامة.

وتستعین الإدارة كذلك للقیام بوظیفتها بالعنصر المالى المتمثل فى الأموال العامة بكافة 

أنواعها والتى تحاط بالكثیر من ضمانات الحمایة للتأكد من عدم إهدارها أو الإستیلاء علیها بدون 

تم  وجه حق، مما یستلزم وجود نوع من الرقابة الصارمة على مصروفات وإیرادات الدولة، ولذلك

إنشاء العدید من الجهات الرقابیة للقیام بهذا الدور لعل من أهمها الجهاز المركزى للمحاسبات 

  وهیئة الرقابة الإداریة.... إلخ. 

ویمثل العنصر القانونى أهمیة خاصة لتمكین الحكومة من أداء دورها فى مجال الوظیفة 

منظمة للعمل الإدارى والتى تحتاج الإدارة العامة، ویتمثل فى جمیع القواعد القانونیة واللائحیة ال

بشأنها إلى استشارة وأخذ رأى بعض الجهات والهیئات المعاونة لها مثل إدارة الفتوى والتشریع 

  بمجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظیم والإدارة. 

وعندما تقع مخالفة أو تجاوز للقوانین واللوائح تستعین الحكومة بجهات ذات اختصاص 

ى لتأدیب الموظفین ولحمایة الأموال العامة واسترداد ما تم الاستیلاء علیه مثل هیئة النیابة قضائ

  الإداریة وهیئة قضایا الدولة.......... الخ. 

ومما سبق یتضح لنا الدور المهم الذى تقوم به الهیئات والأجهزة المعاونة للحكومة فى جمیع 

لمرافق العامة وجودة الخدمات التى تقدمها ومتابعة مجالات الوظیفة العامة ضمانا لحسن أداء ا

  الأداء الإدارى وصولاً إلى الحصول على رضاء المواطنین وإشباع احتیاجاتهم.

ولا یشترط أن تكون الهیئات والأجهزة المعاونة للحكومة تابعة لها، فبعض هذه الأجهزة یتمتع 

برلمان ( السلطة التشریعیة ) والبعض بقدر كبیر من الاستقلال عن الحكومة وبعضها قد یتبع ال

  الآخر قد یتبع السلطة التنفیذیة سواء كان رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو أحد الوزراء. 

ویمكن القول أن الرقابة الفعالة والتى تمارسها الأجهزة الإداریة المركزیة أو الجهات والأجهزة 

  - ى ضمان تحقیق الأهداف الآتیة:على عناصر الوظیفة العامة، تؤدى إل )١(المستقلة 

 اختیار أفضل العناصر لتولى الوظائف العامة.  )١

 التأكد من أن الإختیار قد تم وفقا لمعاییر المساواة والكفاءة والشفافیة.  )٢

 تحدید القواعد الخاصة بترتیب وتوصیف الوظائف وتنظیمیها.  )٣

 والمادى له. توفیر الضمانات للموظف العام الكفیلة بتوفیر الأمان النفسى  )٤

                                                           

) راجع د/ بدوى عبد العلیم محمد / الصلاحیة فى الاختیار للوظائف العامة كمبدأ من مبادئ الإدارة الحدیثة ١(

  وما بعدها .  ٦٠٠، ص ٢٠٢٤الطبعة الأولى سنة   –مكتبة الوفاء القانونیة  –فى الفكر الإدارى المعاصر 
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 تطبیق مبادئ الثواب والعقاب والرقابة والتقییم فى الوظیفة العامة.  )٥

إنشاء مظلة قویة لحمایة الأموال العامة ومنع الإعتداء علیها بالتعاون مع كافة الجهات ذات  )٦

 الصلة. 

 دراسة أوجه القصور فى العمل الإدارى ومعالجتها وتقدیم الحلول لمنع تكرارها.  )٧

ل الإدارى ومواكبته لكافة المستجدات الحدیثة لاسیما الأخذ بأسلوب الحكومة تطویر العم )٨

 الإلكترونیة. 

وغیر ذلك من الأهداف التى تحقق أعلى معدل للأداء الحكومى وتنظیم المرافق العامة 

  وتطورها وتحقق الحمایة الأكیدة للأموال العامة. 

الجهود التى تبذلها الجهات وسنحاول فى الصفحات التالیة إلقاء الضوء على بعض 

  والأجهزة والمجالس المعاونة للحكومة. 

  دور الأجهزة والهیئات المعاونة للحكومة فى مجال الوظیفة العامة 

تمثل الوظیفة العامة أداة الدولة لممارسة أنشطتها المختلفة لإشباع وتلبیة احتیاجات  - 

 . )١(المواطنین ولتنفیذ خطة الحكومة فى كافة المجالات

وتتعدد عناصر الوظیفة العامة: والتى تتكون من العنصر البشرى المتمثل فى الموظف 

العام، وكذلك العنصر التنظیمى أو الإدارى المتمثل فى الهیاكل الإداریة والقواعد المنظمة لعملها، 

مة وأخیراً العنصر المادى المتمثل فى الأموال العامة اللازمة للإنفاق على أنشطة الوظیفة العا

 وعمالها وهیاكلها الإداریة. 

وكذلك العنصر الخاص بتنظیم شغل الوظیفة العامة وتحدید شروطه وأركانه ومروراً 

بالعنایة والاهتمام بالرقابة والإشراف على الموظف العام لضمان حسن أداء عمله سواء كانت 

غیر مصارفها القانونیة  رقابة فنیة لأعماله أو رقابة مالیة لضمان عدم إنفاق الأموال العامة فى

والحفاظ علیها وترشید إنفاقها ولضمان التزام الإدارات الحكومیة بالخطة الموضوعة لهذا الغرض. 

 : وتستعین الدولة فى سبیل إنجاز ما سبق ذكره بالعدید من الوسائل منها

 فة العامة. الوسائل القانونیة أو التشریعیة والتى تشمل وضع القوانین والقواعد المنظمة للوظی - 

 وضع اللوائح المنظمة للعمل الإدارى من جمیع جوانبه.  - 

 الوسائل والأدوات الرقابیة لمتابعة العمل الإدارى وضمان كفاءته والتى قد تكون: - 

   

                                                           

، ص ١٩٨٧مطبعة جامعة عین شمس  مبادئ علم الإدارة العامة، –) راجع: د/ سلیمان محمد الطماوى (١

وما بعدها،  ٩وما بعدها، د/ أحمد حافظ نجم، الأجهزة المركزیة فى الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص  ٣٥٣

، ٢٠٠٠دار النهضة العربیة، سنة  –د/ محمد أنس قاسم جعفر، د/ عبد العظیم عبد السلام النشاط الإدارى 

  وما بعدها.   ٣٢٧ص 



٣٨٤ 
  

 رقابة فنیة:  ) أ

وتنقسم إلى رقابة رئاسیة أو رقابة هیئات رقابیة إداریة ، أو تكون رقابة قضائیة تمارسها  

الأفعال التى   )١(مثل المحاكم الإداریة والتأدیبیة وتراقب المحاكم الجنائیةمحاكم مجلس الدولة 

 تمثل إعتداءً على الأموال العامة مثل جریمة الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. 

والمتابعات   )٢(تتمثل فى رقابة داخلیة عن طریق الجهاز المركزى للمحاسباترقابة مالیة:   ) ب

الرقابة شبه القضائیة (مجالس التأدیب / والرقابة الإداریة والنیابة الإداریة  الإداریة وهیئة

  الهیئات ذات الاختصاص القضائى ) 

والذى نرید التركیز علیه فى الصفحات التالیة ذلك الدور الذى تقوم به بعض الأجهزة 

  والعاملین بها.  والهیئات والمجالس فى مساعدة الحكومة فى ضبط وتنظیم ورقابة الوظیفة العامة

وتتنوع تسمیة هذه الأجهزة فقد یطلق علیها هیئات أو مجالس أو لجان أو أجهزة وغیر ذلك 

  مما سنعرض له تفصیلاً. 

وغالبا ما تكون تبعیة هذه الأجهزة للسلطة التنفیذیة ممثلة فى رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء 

بإرسال تقاریر سنویة إلى البرلمان علاوة على  –وفقا لقوانین تنظیمه  –وإن كان بعضها یلتزم 

للبرلمان وكان ذلك  –فیما سبق  –رئیس الجمهوریة، ومن جهة أخرى كانت تبعیة بعض منها 

یمثل اتجاه محمود، نظراً لمنح البرلمان ممثل الشعب سلطة الإشراف على جهاز من الأجهزة 

  ة بكافة عناصرها.الرقابیة المنوط بها ضبط وتنظیم ورقابة الوظیفة العام

   

                                                           

 –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة  –البنا ) د/ محمود عاطف (١

... كما یراقب القضاء الجنائى نشاط الإدارة ، حیث یقرر سیادته: "١٨، ص ١٩٧٤ جامعة الدول العربیة سنة

تأدیة وظائفهم أو تلك التى العامة بطریقة غیر مباشرة عند الفصل فى الجرائم التى تقع ضد الموظفین  أثناء 

  تقع منهم على الأفراد ... " 

دراسة  –) د/ أحمد السید عطا االله، دور الجهات الرقابیة فى مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد (٢

وما بعدها، د/ السید  ٨٣بدون ناشر، ص  – ٢٠١٥سنة  –مقارنة بین القانون المصرى والقانون الكویتى 

، د ٣٥٣، ص ٢٠١٨الجوهرى، الفساد الإداري وأثره على التنمیة الاقتصادیة، دار الفكر الجامعى  محمد حسن

وما بعدها،  ٤٩١، ص: ١٩٩٦العملیة الإداریة، دار النهضة العربیة سنة  –/ محسن العبودي، الإدارة العامة 

 ٦. بدون ناشر، ص  ٢٠٠١العلاقة بین مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات سنة  –د/ جلال بندارى 

  وما بعدها. 
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  الفرع الثالث

  تجربة دولة الكویت 

  فى التنظیم المركزى للوظیفة العامة

وهو  ١٩٥٥عرفت الكویت وجود جهاز مركزى لتنظیم شئون الوظیفة العامة منذ عام 

  .  )١(التاریخ الذى شهد تأسیس دیوان الخدمة المدنیة

الأجهزة الإداریة والتأكد من التزامهم وكان الدور الأساسى له هو متابعة الموظفین فى كافة 

بتطبیق القواعد القانونیة الخاصة بعملهم وقبل ذلك یقوم الدیوان بتوزیع هؤلاء الموظفین على 

  .)٢(الدوائر الحكومیة المختلفة وفقا لتخصاصاتهم واحتیاجات هذه الدوائر

التخطیط نظراً لخلو فطبیعة اختصاص دیوان الخدمة المدنیة تتعلق بالإداة والمتابعة ولیس 

القانون الخاص به من إسناد هذا الاختصاص له، فدیوان الخدمة المدنیة جهاز تنفیذى له 

  اختصاصات محددة. 

ولقد حدد القانون القواعد الخاصة باختصاصات مجلس الخدمة المدنیة وعلى ذلك سنحاول 

ن الخدمة المدنیة الكویتى المتعلقة إلقاء الضوء على أهم المبادئ والقواعد القانونیة الواردة فى قانو 

  باختصاصات مجلس الخدمة المدنیة فى مجال الوظیفة العامة. 

بشأن الخدمة المدنیة  ١٩٧٩/ ٤/ ٩الصادر بتایخ  ١٩٧٩لسنة  ١٥المرسوم بقانون رقم 

  والذي تضمن أهم القواعد الآتیة: )٣((الكویت) 

یكون برئاسة رئیس مجلس الوزراء أو  ):  ینشأ مجلس یسمى مجلس الخدمة المدنیة٤المادة (

من  یفوضه في ذلك، ویعمل في إطار السیاسة العامة للحكومة على تحدیث الإدارة العامة 

وتطویر نظم الخدمة المدنیة في الجهات الحكومیة ورفع كفاءة العاملین فیها. ویصدر مرسوم 

وللمجلس أن یشكل لجانا سواء  بتشكیل المجلس المشار إلیه یحدد فیه مدة العضویة.............

  من أعضائه أو من غیرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي یحیلها إلیها"

   

                                                           

 –دورر الجهات الرقابیة فى مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد  –) د/ أحمد السید عطا االله (١

  وما بعدها .  ١٥٨بدون ناشر، ص  ٢٠١٥دراسة مقارنة بین القانون المصرى والقانون الكویتى سنة 

 –اختصاصات دیوان الخدمة المدنیة بالإدارة ولیس التخطیط، جریدة الأنباء الكویتیة  –)  عزة الغامدى (٢

  .  ٢٠١٦/ ١٠/ ١السبت 

وراجع كذلك د/  www.csc.gov.kw.18) راجع الموقع الالكترونى لدیوان الخدمة المدنیة بدولة الكویت (٣

كلیة الحقوق جامعة الكویت  –یت مجلة الحقوق والشریعة النظم الوظیفیة الجدیدة فى الكو  –عاطل الطبطائى 

  وما بعدها . ٢٣٣، ص ١٩٧٩یولیو سنة   ٣السنة  ٢العدد  –
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  ): یختص المجلس بالأمور التالیة:٥المادة (

وضع السیاسات العامة المتعلقة بالتطویر الإداري في الجهات الحكومیة بما یكفل  -١

وكذلك تطویر نظام التوظف وغیرها من مجالات تنظیمها وتخطیط القوى العاملة فیها وتنمیتها 

  الخدمة المدنیة.

اقتراح السیاسة العامة للمرتبات والأجور بما یكفل التنسیق بین الجهات الحكومیة  -٣

  والهیئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فیها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.

  خاصة بالخدمة المدنیة وإبداء الرأي فیما یقترح منها. اقتراح مشروعات القوانین واللوائح ال- ٤

  اقتراح إنشاء الهیئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها. -٥

  إصدار التفسیرات الملزمة للجهات الحكومیة فیما یتعلق بتشریعات الخدمة المدنیة. -٦

  نتائجه والكشف عن معوقاته.اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة - ٧

تنظیم الاستعانة بالبیوت الاستشاریة المتخصصة في مجالات التنظیم والإدارة والاتصال -  ٨

  بالهیئات العلمیة وتشجیع البحوث والدراسات في هذه المجالات.

النظر فیما یرى مجلس الوزراء إحالته إلیه من شئون الخدمة المدنیة المشار إلیها فى – ٩ 

  الأولى ".  المادة

): " یضع مجلس الخدمة المدنیة بناء على اقتراح دیوان الموظفین نظاما للتدریب ١٠المادة (

یتضمن تحدید أنواعه ومستویاته وتقییم أداء المتدربین وآثار هذا التقییم والجهات التي تتولى 

  التدریب والتنسیق فیما بینها................." 

الخدمة المدنیة بناء على اقتراح دیوان الموظفین قواعد وأحكام ): " یحدد مجلس ١٩المادة (

  وشروط منح ما یأتي:

  تعویضات عن الأعمال الإضافیة التي یطلب تأدیتها في غیر أوقات العمل الرسمیة.- ١

  مكافآت مالیة مقابل الخدمات الممتازة.- ٢

قضاء دورة  بدلات بسبب طبیعة أعمال الوظیفة أو الحصول على مؤهل علمي أو- ٣ 

 تدریبیة...." 

  بدلات أو تعویضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.- ٤

  مخصصات مالیة للموفدین فى إجازات او بعثات أو منح دراسیة أو دورات تدریبیة.  – ٥

  تخصیص مساكن حكومیة.  -٦

ا تقتضیه حوافز مادیة أو عینیة أو معنویة أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنیة تبعا لم-  ٧

  طبیعة العمل في الجهة الحكومیة".



٣٨٧ 
  

) على أنه: " یجوز منح الموظفین أجازات دراسیة أو إیفادهم في بعثات ٢٢وتنص المادة (

أو منح للدراسة أو في دورات تدریبیة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ویحدد مجلس 

  الخدمة المدنیة القواعد والشروط المنظمة لذلك".

) سلطة مهمة لمجلس الخدمة المدنیة وذلك عندما یثور خلاف بین ٣٣دة رقم (وتقرر الما

وبین الجهة الحكومیة حیث یُعرض الأمر  فى هذه الحالة ) ١(دیوان الموظفین أو دیوان المحاسبة 

  على مجلس الخدمة المدنیة ویكون قراره نهائیاً بما یحمل معنى إلزامه وعدم إمكانیة مخالفته. 

) اختصاص مجلس الخدمة المدنیة فى الفصل بقرار نهائى وملزم ٣٤لمادة (وأیضا تقرر ا

فى الخلاف الذى یمكن أن یثور بین دیوان الموظفین وبین الجهة الحكومیة وذلك فى حالة 

اعتراض دیوان الموظفین على قراات الجهة الحكومیة بالتعیین أو الترقیة أو منح العلاوات 

  التشجیعیة. 

  -على أن: )٣٨وتنص المادة (

" تُعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهیئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة 

للدولة ملكیة كاملة على مجلس الخدمة المدنیة للنظر في إقرارها أو تعدیلها حسب الأحوال. ولا 

ز لمجلس یجوز بعد ذلك إجراء أي تعدیل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنیة. ویجو 

الخدمة المدنیة عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فیها 

 الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما یكفل تنفیذ السیاسة العامة للمرتبات والأجور".

ولقد ورد بالمذكرة الإیضاحیة للقانون ما یوضح الفلسفة التى یقوم علیها قانون الخدمة المدنیة 

  : )٢(وأهم الاختصاصات الممنوحة لمجلس الخدمة المدنیة ومن ذلك 

"...... لقد كانت الخدمات المدنیة التى یؤدیها الجهاز الإدارى فى الكویت محل عنایة 

) مجلساً للخدمة المدنیة یعمل برئاسة رئیس مجلس ٤المادة ( الحكومة واهتمامها... وأنشأت

الوزراء أو من یفوضه للعمل على تحدیث الإدارة العامة وتطویر نظام الخدمة المدنیة ورفع كفاءة 

العاملین فى الجهات الحكومیة وبذلك توجد هیئة متخصصة نوعیاً فى شئون الخدمة المدنیة 

  تى یتولاها حالیا فى هذا المجال. تخفف عن مجلس الوزراء أعباءه ال

وهنا إشارة واضحة إلى الدور الذى یقوم به مجلس الخدمة المدنیة كجهة معاونة للحكومة فى 

  مجال الوظیفة العامة. 

   

                                                           

رسالة دكتوراه  –فعالیة الدور وآفاق المستقبل  –دیوان المحاسبة الكویتى  –) راجع:د/ متعب فهد المطیرى (١

  وما بعدها .  ١١٥، ص ٢٠١٦ –حقوق المنوفیة  –

  .  ٢٣٦مرجع سابق، ص  –النظم الوظیفیة الجدیدفى الكویت  –دل الطبطائى ) د/ عا(٢
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 )١(المبادئ والقواعد التى أرساها مجلس الخدمة المدنیة فى مجال الوظیفة العامة 

تفویض مجلس الخدمة المدنیة في سنها وتعتبر قواعد وأحكام التعیین بصفة مؤقتة.  -١

آمرة وملزمة لجمیع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فیها قوانین خاصة. مؤدى ذلك. 

 .عدم جواز الاتفاق على ما یخالفها أو تعدیلها إلا بعد موافقة دیوان الموظفین

 تخصصیاً والوظائف التعاقد مع غیر الكویتیین على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً  – 

الفنیة البسیطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن یكون بموجب عقد الراتب 

المقطوع عدا تلك الوظائف التي یكون شغلها بموجب العقدین الثاني والثالث المرافقین لقرار 

 .١٩٧٩لسنة  ٦مجلس الخدمة المدنیة رقم 

أثناء البعثة مناطه إلغاء البعثة أو عدم خدمة  مطالبة المبعوث برد ما أُنفق علیه -٢

 ١٢) من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ١٤الدولة المدة المقررة.( م

 .١٩٨٠لسنة 

استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة - 

  .لخبیر متى اطمأنت إلیهالموضوع، ولها أن تأخذ بتقریر ا

عدم وجود عمل للموظف بسبب قیامه بإجازة مصرح بها. أثره تقُدرَ كفاءته خلال فترة  -٣

الإجازة باستصحاب آخر تقریر حصل علیه قبل الإجازة ولا یغیر من ذلك تعمیم دیوان الموظفین 

خدمة المدنیة هو بأن تقییم الكفاءة یكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك، أن مجلس ال

  .المختص وحده بإصدار التفسیرات الملزمة للجهات ومن ثم لا یكون لهذا التقییم أي إلزام

مجلس إدارة الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب واختصاصه بوضع اللوائح المالیة  -٤

ها مجلس الخدمة وأحكام التعیین ونظم المرتبات للعاملین بها. شرطه الالتزام بالقواعد التي یضع

المدنیة والمختص وحده بإصدار التفسیرات الملزمة فیما یتعلق بتشریعات الخدمة المدنیة 

 .وتخصیص المساكن الحكومیة للموظفین وفي إقرار وتعدیل نظم المرتبات المعمول بها

خلو قرار الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب من النص على وظیفة الطاعن ضمن  –

ائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنیة. أثره. عدم الاعتداد به. علة الوظ

ذلك، أن قرار مجلس الخدمة المدنیة في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في 

 .تطبیق القانون یُوجب تمییزه

                                                           

 ٢٤ –موقع المحاماة نت  –قراءة فى الأحكام القانونیة لمجلس الخدمة المدنیة الكویتى  –) مروة أبو العلا (١

 www.csc.gov.kwوراجع موقع دیوان الخدمة المدنیة بالكویت  ٢٠٢٣مایو 
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فة مؤقتة بطریق مجلس الخدمة المدنیة. مفوض في وضع قواعد وأحكام التعیین بص -٥

التعاقد وإفراغها في صیغ یتعین على الجهات الحكومیة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة 

 .التزامها والتقید بها

تحدید سن انتهاء الخدمة. من نظام الوظیفة العامة الذي یخضع له الموظف في علاقته  –

الذي یقتضي بعض الاستثناءات  بجهة عمله وتحدد نظم التوظف هذه السن وفقاً للصالح العام

 .في تحدیده وفقاً لحاجة العمل ودواعیه

الموظفون غیر الكویتیین. الأصل انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستین وفقاً لقانون  –

الخدمة المدنیة والذي أجاز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستین طبقاً للقواعد والأحكام التي 

مؤدى ذلك. أنه ببلوغ الموظف سن الستین تنتهي خدمته وتنفصم یضعها مجلس الخدمة المدنیة. 

علاقة العمل القائمة بینه وبین جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر. ولا تستمر العلاقة قائمة إلا 

بتحریك سن انتهاء الخدمة بعد الستین حتى الخامسة والستین فلا یتصور مد خدمة الموظف 

 .د الخدمة صریحاً وحازماً لسكوت مُفترض بل یتعین أن یكون م

التعیین في إحدى الوظائف العامة: شرطه، الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها   -٦

والذي یتفق وطبیعتها. مجلس الخدمة المدنیة هو الذي یحدد مستویات المؤهلات الدراسیة اللازمة 

 .للتعیین

لس الخدمة المدنیة تقییم ومعادلة المؤهلات الدراسیة. من اختصاص لجنة یشكلها مج –

 .من وزارة التربیة والتعلیم وجامعة الكویت ودیوان الموظفین

مجلس الخدمة المدنیة. اختصاصه بناء على اقتراح دیوان الموظفین بتحدید قواعد  -٧

 .وأحكام وشروط منح بدلات طبیعة العمل والحوافز

د والصیغ التي یتعین على القواعد والأحكام المتعلقة بالتعیین بصفة مؤقتة بطرق التعاق -٨

الجهات الحكومیة الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنیة 

وجوب التزام جمیع الجهات المخاطبة بها ولا یجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعدیل 

 .علیها إلا بذات الأداة التي صدرت بها

مة المدنیة والذي له الاختصاص بإصدار تفسیرات صدور تفسیر من مجلس الخد – 

في شأن  ١٩٧٩لسنة  ١٥مكرر)  من المرسوم بقانون رقم  ١٥ملزمة للجهات الإداریة المادة (

الخدمة المدنیة بما یفید انطباق أحكام الفقرة الأخیرة منها على تجدید التعیین في وظائف الوكلاء 

طواؤه على تعدیل لأحكام قانون دیوان المحاسبة بغیر والوكلاء المساعدین بدیوان المحاسبة. إن

الأداة المقررة وتجاوز وظیفة التفسیر إلى وظیفة التشریع بما یخل بضوابط السلطة وقواعد 

الاختصاص ویمس بمبدأ الفصل بین السلطات وباستقلال دیوان المحاسبة ویثیر شبهة عدم 

 .دستوریة هذا القرار
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المدنیة بإصدار التفسیرات الملزمة للجهات الحكومیة فیما اختصاص مجلس الخدمة  -٩

یتعلق بتشریعات الخدمة المدنیة نطاقه: التشریعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة 

والتفسیر الخاص به.  ١٩٩١لسنة  ١٠المطعون ضدها لیست من بین الجهات التي عناها القرار 

 .العلاقة بین الطاعن والمطعون ضدهاأثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق 

 القواعد القانونیة التى أرساها القضاء بشأن مجلس الخدمة المدنیة 

وعلى ما جري به قضاء هذه  - بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غیر الكویتیین -١

أن القانون فوض مجلس الخدمة المدنیة في سن قواعد وأحكام التعیین بصفة مؤقتة  - المحكمة

التعاقد وأفرغها في صیغ یتعین على الجهات الحكومیة مراعاتها والالتزام بها، ومن ثم فإن بطریق 

أیاً كان الغرض  -هذه الأحكام والقواعد والصیغ تعتبر آمرة ملزمة لجمع الجهات المخاطبة بها

عدا تلك التي تنتظم -الذي تضطلع به هذه الجهة ومدي استمراریته، وأیاً كان مصرفها المالي 

وتبعا لذلك فإنه لا یجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام  - ئون الخدمة فیها قوانین خاصةش

وتلك القواعد أو إجراء أي تعدیل بها إلا بعد موافقة دیوان الموظفین، لما هو مقرر من أن عقود 

ة في استخدام الموظفین العمومیین تندرج في عداد العقود الإداریة التي تعتبر إحدى وسائل الإدار 

تسییرها للمرافق العامة لضمان حُسن سیرها، وتمثل القواعد والأحكام السابقة الجانب اللائحي في 

تلك العقود والتي لا یجوز للإدارة أن تخرج على مقتضاها في تعاقدها مع الأفراد. ( الطعن 

 )١١/٢/٢٠٠٢إداري جلسة  ٥١٩/٢٠٠١

بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  من لائحة البعثات الصادرة ١٤" النص في المادة -٢

یلتزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو ” على أن:  -التي تحكم واقعة النزاع -١٩٨٠لسنة  ١٢

خارج الكویت ألغي قرار إیفاده أو لم یخدم الدولة المدة المنصوص علیها في اللائحة سواء كان 

لمخصصات والنفقات التي % من المرتبات والبدلات وا٣٠ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل برد 

 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- یدل …. ” تحملتها خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسیة

على أن مناط مطالبة المبعوث برد ما أتفق علیه أثناء البعثة في الحدود المشار إلیها بتلك المادة 

حققت إحدى هاتین الواقعتین زال سبب هو إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة، فإذا ت

استحقاق الموظف للمبالغ التي صرفت إلیه بسبب البعثة، ویكون من حق الحكومة المطالبة 

إداري جلسة  ٦٤٤/٢٠٠٠، ٥٨٩باسترداد تلك المبالغ في الحدود المقررة بتلك المادة" (الطعنان 

٨/٤/٢٠٠٢( 

الخدمة المدنیة هو المختص " ذلك لان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس 

وحده بإصدار التفسیرات الملزمة للجهات الحكومیة فیما یتعلق بتشریعات الخدمة المدنیة، وكان 

التعمیم سالف البیان فضلا عن أنه لم یصدر من مجلس الخدمة المدنیة فإن ما انتهى إلیه لا 

مدنیة، ومن ثم فإنه لیس له وجه یستقیم مع القواعد الأصولیة القائمة والتي تحكم نظام الخدمة ال
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من المرسوم في شأن نظام الخدمة  ١٨إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 

المدنیة أن الموظف الذي یحرم من العلاوة الدوریة أو الترقیة هو الذي یحصل على تقریر نهائي 

  )٢٨/١٠/٢٠٠٢إداري جلسة  ٦١٢/٢٠٠١الطعن ( )" بأنه (ضعیف

أن مجلس الخدمة المدنیة هو المختص وحده - " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-٣ 

بإصدار التفسیرات الملزمة فیما یتعلق بتشریعات الخدمة المدنیة وتخصیص المساكن الحكومیة 

للموظفین وفى إقرار أو تعدیل نظم المرتبات المعمول بها في الهیئات والمؤسسات العامة فإن ما 

یئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور یتعین أن تأتى مطابقة أساساً تصدره اله

لما تفرضه القواعد الملزمة التي یضعها مجلس الخدمة المدنیة في هذا الخصوص. لما كان 

ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهیئة المطعون ضدها الأولى طلبت من دیوان الخدمة المدنیة 

مرتبات أعضاء هیئة التدریس والتدریب بها فأفادها بكتابه رقم م خ  الرأي في زیادة

أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنیة وافق على  ٩/٨/١٩٩٧وتاریخ  ٥٠٣/١٩/٩٧م/

من الجداول المرفقة" (الطعن ” ٣“الزیادة وعلى منح المذكورین بدل سكن وفقاً للجدول رقم 

 )١٨/١١/٢٠٠٢إداري جلسة  ٥٩٨/٢٠٠٠

) منه، ٣٢" وقد أورد قانون الخدمة المدنیة أسباب انتهاء خدمة الموظف في المادة (-٤

ومن بین تلك الأسباب بلوغ سن الستین لغیر الكویتیین، مع جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة 

والستین وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي یضعها مجلس الخدمة المدنیة، كما انطوى نظام الخدمة 

) منه. ومفاد ما تقدم أن القانون فوض مجلس ٧١یة على تردید ذات النص في المادة (المدن

الخدمة المدنیة في وضع قواعد وأحكام التعیین بصفة مؤقتة بطریق التعاقد وإفراغها في صیغ 

یتعین على الجهات الحكومیة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة التزامها ووجوب التقید بها، 

تحدید سن انتهاء الخدمة هو جزء من نظام الوظیفة العامة الذي یخضع له الموظف في  وإذ كان

علاقته بجهة عمله وهى علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح ولیس للموظف من سبیل في 

تعیین الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بینها تحدید سن انتهاء الخدمة، وإنما تحدد نظم 

لسن حسبما یوجبه الصالح العام الذي قد یقتضي تقریر بعض الاستثناءات لدى التوظف هذه ا

تحدید سن انتهاء خدمة الموظف وفقاً لحاجة العمل ودواعیه، وهو ما نهجه المشرع في قانون 

الخدمة المدنیة، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً بانتهاء خدمة الموظفین غیر الكویتیین لدى بلوغهم 

حكماً من مقتضاه جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستین وذلك طبقاً سن الستین أورد 

إداري جلسة  ٢٢/٢٠٠٢للقواعد والأحكام التي یضعها مجلس الخدمة المدنیة " (الطعن 

١٩/٥/٢٠٠٣( 

من القانون رقم  ١٤/٤من نظام الخدمة المدنیة والمادة  ٥، ٤، ١" مفاد نص المواد -٥

ن یعین في إحدى الوظائف العامة أن یكون حاصلاً على أنه یشترط فیم ١٩٩٦لسنة  ٢٩
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المؤهل المطلوب لشغل الوظیفة والذي یتفق وطبیعتها وأن مجلس الخدمة المدنیة هو الذي یحدد 

مستویات المؤهلات الدراسیة اللازمة للتعیین، وأن تقییم ومعادلة المؤهلات الدراسیة هو من 

ة من وزارة التربیة والتعلیم وجامعة الكویت ودیوان اختصاص لجنة یشكلها مجلس الخدمة المدنی

 )١٩/١/٢٠٠٤إداري جلسة  ٢١٧/٢٠٠٣الموظفین "(الطعن 

أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون  - في قضاء هذه المحكمة-"من المقرر 

ینشأ مجلس یسمى مجلس الخدمة “في شأن الخدمة المدنیة على أن  ١٩٧٩لسنة  ١٥رقم 

یكون برئاسة رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضه الرئیس في ذلك، ویعمل في إطار المدنیة 

السیاسة العامة للحكومة على تحدیث الإدارة العامة وتطویر نظم الخدمة المدنیة في الجهات 

وللمجلس أن یشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غیرهم …. الحكومیة ورفع كفاءة العاملین فیها

یختص المجلس “على أنه  ٥وفي المادة ” ة الموضوعات التي یحیلها إلیهالدراسة أو متابع

اقتراح السیاسة العامة للمرتبات والأجور بما یكفل التنسیق - ٣….. -  ٢…. -  ١بالأمور التالیة 

یحدد مجلس “على أنه  ١٩وفي المادة …..” بین الجهات الحكومیة والهیئات والمؤسسات العامة

 -١على اقتراح دیوان الموظفین قواعد وأحكام وشروط منح ما یأتي الخدمة المدنیة بناء 

بدلات بسبب  -٣مكافآت مالیة مقابل الخدمات الممتازة. -  ٢تعویضات عن الأعمال الإضافیة 

بدلات أو تعویضات مقابل مصروفـات الانتقال ونفقــات الســفر. -  ٤….. طبیعة أعمال الوظیفة

حوافز مادیة أو عینیة -  ٧تخصیص مساكن حكومیة. - ٦…. مخصصات مالیة للموفدین-  ٥

أو معنویة أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنیة تبعاً لما تقتضیه طبیعة العمل في الجهات 

بناء على اقتراح دیوان -یدل على أن مجلس الخدمـة المدنیـة هو المختص وحده ”. الحكومیة

عة العمل والحوافز لرفع مستوى الخدمة بتحدید قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبی - الموظفین

المدنیة تبعاً لما تقتضیه طبیعة العمل في الجهات الحكومیة، وأن للمجلس أن یشكل لجاناً لدراسة 

 )٢٨/٦/٢٠٠٤إداري جلسة  ٨٥٤/٢٠٠٣أو متابعة الموضوعات التي یحیلها إلیها" (الطعن 

في  ١٩٧٩لسنة  ١٥م ) من المرسوم بقانون رق١٥و ( - ٢" مفاد نصوص المادتین -٦

المعدل  ١٩٩٠لسنة  ٢شأن الخدمة المدنیة، والمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 

بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غیر الكویتیین، أن القانون قد عهد  ١٩٩٢لسنة  ٦بالتعمیم رقم 

التعاقد، افراغها في  إلى مجلس الخدمة المدنیة وضع قواعد وأحكام التعیین بصفة مؤقتة بطریق

صیغ یتعین على الجهات الحكومیة الالتزام بها عند تعاقدها مع الموظفین، وأن هذه الأحكام 

والقواعد وصیغ تلك العقود ملزمة لجمیع الجهات المخاطبة بها سواء كانت تلك الجهات من 

أو من المصالح التابعة  الوزارات أو من تفریعاتها أو إداراتها أو غیرها من التقسیمات الملحقة بها

وذلك فیما عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فیها  –لها، أو من الهیئات أو المؤسساًت العامة، 
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، ٥٧وأیاً كان الغرض العام الذي تضطلع به الجهة ومدى استمراریته" ( الطعنان  -قوانین خاصة

  )٣/١/٢٠٠٥إداري جلسة  ٨٤/٢٠٠٤

من المرسوم بالقانون  ٥من المادة  ٦لمدنیة طبقاً للبند " إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة ا

بإصدار التفسیرات الملزمة للجهات الحكومیة فیما یتعلق بتشریعات الخدمة  ١٩٧٩لسنة  ١٥رقم 

المدنیة إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما یتعلق بالتشریعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ 

 )١٩/٦/٢٠٠٦عمالي جلسة  ٣٣٠/٢٠٠٤(الطعن   یحكم هؤلاء نصوص تشریعات خاصة "

  المطلب الثانى

  أهم المبادئ الدستوریة والتشریعیة المتعلقة بالوظیفة العامة 

  فى مصر 

أدرك المشرع الدستورى فى مصر منذ وقت طویل أهمیة الوظیفة العامة كأحد أهم أدوات 

الدولة لممارسة أنشطتها وتفعیل سلطاتها وتنفیذ سیاستها العامة، فجاء الدستور المصرى بمجموعة 

من النصوص الدستویة التى یمكن وصفها بأنها بمثابة السیاج القوى الذى یحیط بكافة عناصر 

العامة یحدد أهم المبادئ الحاكمة لها وجاءت القوانین بتفعیل ما أجمله الدستور وتنظیم  الوظیفة

  الوظیفة العامة وعناصرها المختلفة، لذلك یمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي:  

  الفرع الأول: المبادئ الدستوریة المتعلقة بالوظیفة العامة فى الدستور المصرى.

  لثانى: الإطار التشریعى الخاص بتنظیم شئون الوظیفة العامة.  الفرع ا

  الفرع الأول 

  المبادئ الدستوریة المتعلقة بالوظیفة العامة 

  فى الدستور المصرى

نظراً لأهمیة الوظیفة العامة وما تقدمه من أنشطة فى اشباع احتیاجات المواطنین ونظراً لما 

للحیاة الاقتصادیة والإجتماعیة والإداریة، تناول  یمثله المال العام من عنصر أساسى كعصب

الدستور المصرى الحالى عبر العدید من نصوصه جمیع عناصر الوظیفة العامة وأبرزه بعبارات 

واضحة وصریحة أهم المبادئ التى یجب أن تحكم العمل الإدارى ( الحكومى ) فى هذا المجال 

الحمایة للمال العام، وترسیخ الدور الرقابى  مع توفیر كافة الضمانات للموظف العام، ووسائل

الذى یقوم به البرلمان والهیئات والجهات الرقابیة المستقلة فى هذا الشأن والتى خصص لها 

  الدستور فصلاً كاملاً. 

ومن المفید استعراض أهم المواد الدستوریة التى ترتبط بصورة أو بأخرى بالوظیفة العامة 

  الاهتمام الذى یولیه المشرع الدستورى المصرى للوظیفة العامة. وجمیع عناصرها لبیان مدى 

 ) من الدستور على أن:٩تنص المادة (  

  " تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون تمییز " 
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 ) كالتالى:١١وجاء نص المادة ( -   

" تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقا لأحكام الدستور.................. كما تكفل للمرأة حقها 

القضائیة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العلیا فى الدولة والتعیین فى الجهات والهیئات 

  دون تمییز ضدها.......... " 

  ) فجاءت بالصیاغة الآتیة:١٢أما المادة  ( -  

" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا یجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً إلا تحقیق 

  قانون ولأداء خدمة عامة............ " 

 ) على أن:١٣وتنص المادة (-   

حقوق العمال........... وتعمل على حمایة العمال من " تلتزم الدولة بالحفاظ على 

 مخاطر العمل........... ویحظر فصلهم تعسفیاً ".

 ) بمبدأ مهم یحكم قواعد شغل الوظائف العامة وشروطها وذلك على ١٤وجاءت المادة (

   - النحو التالى:

كلیف " الوظائف العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وت

للقائمین بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمایتهم وقیامهم بأداء واجباتهم فى رعایة 

  مصالح الشعب ولا یجوز فصلهم بغیر الطریق التأدیبى إلا فى الأحوال التى یحددها القانون ". 

  ن ذلك: ویمكن القول أن المادة السابقة قد جاءت بأهم العناصر المتعلقة بالوظیفة العامة وم

 التأكید على أن الوظائف العامة حق للمواطنین.  -١

 التأكید على أن هذا الحق لیس مطلقاً وإنما یجب توافر الكفاءة فیمن یشغل الوظیفة العامة.  -٢

أكدت المادة على ضرورة إحاطة عملیة التعیین فى الوظائف العامة بالعدید من الضمانات  -٣

 وجود محاباة أو وساطة.  التى تكفل المساواة بین المواطنین وعدم

جاءت المادة بعنصر مقابل لاعتبار " الوظائف العامة حق "، فأكدت على أن الوظائف  -٤

العامة تكلیف للقائمین بها والهدف منها خدمة الشعب أى أن على الموظف أن یعلم أن 

ل الوظیفة العامة لیست امتیازاً شخصیاً وإنما هى تكلیف له للقیام بخدمة الشعب فى مجا

 وظیفته. 

 أكد المشرع الدستورى على كفالة الدولة وضمانها لحقوق الموظفیین العمومیین وحمایتهم.  -٥

أوردت المادة صورة من أهم صور الحمایة للموظف العام وهى عدم جواز فصله من الخدمة  -٦

بغیر الطریق التأدیبى وخضوع الموظف للتحقیق ومواجتهه بالذنب الإدارى وتوفیر حق 

نفسه والطعن فى الأحكام القضائیة الصادرة بفصله من الخدمة، وغیر ذلك من  الدفاع عن

 الضمانات. 
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وجعل القانون الأصل هو أن یكون فصل الموظف العام بالطریق التأدیبى، وعلى سبیل 

الاستثناء یمكن فصله بغیر الطریق التأدیبى بشرط أن یكون ذلك وفقا للقواعد القانونیة التى تحدد 

  ت ذلك الفصل. شروط وحالا

ولضمان استمرار سیر العمل فى المرافق العامة بانتظام وضع الدستور قواعد محددة 

لممارسة حق الإضراب باعتباره حق دستوري بشرط أن یكون سلمیا ومتفقا مع القواعد القانونیة 

" الإضراب السلمى حق ینظمه  - ) من الدستور بالنص التالى:١٥المنظمة له فجاءت المادة (

  القانون " 

ویمثل إقرار المشرع الدستورى لحق العمال والموظفین فى الإضراب عن العمل تطبیقاً 

  للقواعد القانونیة الدولیة فى هذا المجال، واشترط الدستور شرطین أساسیین للقیام بالإضراب. 

أولهما: أن یكون الإضراب سلمیاً، وثانیهما: أن یتم الإضراب وفقا للقواعد القانونیة 

  . )١(المنظمة له من حیث شروطه والإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء الإضراب.... الخ

 ) على أن:١٧وتنص المادة  ( -   

"...... وأموال المعاشات والتأمینات أموال خاصة تتمتع بجمیع أوجه وأشكال الحمایة 

  مینات " المقررة للأموال العامة............ وتضمن الدولة أموال المعاشات والتأ

وتبث هذه المادة الطمأنینة فى نفوس موظفى الدولة على وضعهم المادى بعد نهایة مدة 

  خدمتهم وتؤكد على ضمان الدولة حصولهم على المعاش المناسب بعد نهایة خدمتهم. 

  وفى إطار توفیر الضمانات الخاصة بالعدالة الاجتماعیة والاقتصادیة فى المجتمع جاءت

   - )  بالنص التالى:٢٧المادة (

"............ ویلتزم النظام الاقتصادى اجتماعیا بضمان تكافؤ الفرص والتوزیع العادل 

والمعاشات یضمن الحیاة لعوائد التنمیة وتقلیل الفوارق بین الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور 

  الكریمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من یعمل بأجر وفقا للقانون ". 

ولعل ترسیخ المشرع الدستورى لمبدأ تكافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة والعمل على 

اقتضاء تقلیل الفوارق بین الدخول یمثل رسائل مهمة لطمأنة العاملین المدنیین بالدولة على 

المقابل العادل نظیر قیامهم بوظائفهم فى ظل تعهد الدولة بتوفیر الحیاة الكریمة لهم ولجمیع 

                                                           

 –د/ محمد انس قاسم جعفر، د/ عبد العظیم عبد السلام  -الوظیفة العامة كل من:) راجع فى الإضراب فى (١

 –وما بعدها، د/ محمد عبد الحمید أبو زید  ١٣٣، ص ٢٠٠٠دار النهضة العربیة سنة  –النشاط الإدارى 

 –زیز ، د/ عبد االله حنفى عبد الع١٩٧٥سنة  –حقوق القاهرة  –رسالة دكتوراه  –دوام سیر المرافق العامة 

جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –دور النقابات فى الحیاة الدستوریة 

اضراب العاملین بین الإجازة والتحریم، رسالة دكتوراه  –وما بعدها، د/ ناصف إمام هلال  ٤٨٢ص  – ١٩٩٧

  .  ١٩٨٤حقوق عین سمش، سنة 
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والجهات  )١(المواطنین، وهنا یبرز دور مجلس الخدمة المدنیة والجهاز المركزى للتنظیم والإدارة

ى ذلك ذات الصلة فى تحدید الحدین الأدنى والأقصى للأجور والمرتبات وضرورة أن یتماش

  ویتواكب مع الظروف الاقتصادیة وتقلباتها فى المجتمع.

  ) على أن:٨١تنص المادة (-  

" تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام..... وتوفیر فرص العمل لهم 

  مع تخصیص نسبة منها لهم........... " 

توظیف بمراعاة توفیر فرص وفى هذا  النص تكلیف للهیئات والجهات القائمة على شئون ال

العمل لذوى الإعاقة والأقزام مع الإلتزام بتخصیص نسبة مئویة لهم فى الوظائف العامة. ولعلها 

المرة الأولى التى یتم النص دستوریاً على حقوق الأقزام وهم فئة كبیرة فى المجتمع المصرى یجب 

  . )٢(أن تحظى بالرعایة والاهتمام

  ) نه: ) تنص على أ١٢٥المادة  

" یجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب... ویعرض معه 

  تقریر الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى".

وهنا یبرز دور الجهاو المركزى للمحاسبات فى مساعدة البرلمان فى ضبط الحساب 

  ملاحظات بشأنه. الختامى للموازنة العامة وتقیمه وإبداء ال

  ) على أن:١٢٨وتنص المادة ( -  

" یحدد القانون قواعد تحدید المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافأت التى 

  تتقرر على الخزانة العامة للدولة..... " 

ویمثل ضرورة صدور قانون بتحدید المرتبات والمعاشات وسائر مستحقات الموظفین ضمانة 

لهم من عدم ترك هذا الأمر بید السلطات الإداریة بل جعل المشرع  الدستورى القانون هو أداة 

  تحدید هذه الحقوق المالیة بما یمثل ضماناً للعدالة والمساواة والشفافیة. 

   

                                                           

جامعة  –المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  –ة المركزیة للوظیفة العامة الأجهز  –) راجع: د/ أحمد حافظ نجم (١

الوسیط فى القانون الإدارى دار  –وما بعدها، د/ عاطف محمود البنا  ١٢٨ص:  – ١٩٧٩ –الدول العربیة 

وما بعدها، د/ بدوى عبد العلیم محمد، الصلاحیة فى الاختیار للوظائف  ٢١٨، ص ١٩٨٤الفكر العربى سنة 

شرح قانون  –وما بعدها، د/ مصطفى محمد موسى  ٦٠٤، ص ٢٠٢٤مكتبة الوفاء القانونیة، سنة  -لعامةا

  وما بعدها . ٢٦، ص ٢٠١٩دار النهضة العربیة سنة  –الخدمة المدنیة المصرى 

)حیث بلغ عدد الأقزام في مصر وفقا لأخر الإحصاءات حوالى مائتي الف قزم .راجع تصریح رئیس الجمعیة (٢

 www.gate.ahram.org.eg.٢٢-٢-٢٠قزام علي بوابة الأهرام الإلكترونیة بتاریخ للا
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  بالنص التالى:  )١٣٥وجاءت المادة ( 

  لمجلس النواب أن یشكل لجنة خاصة أو یكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى "

  موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإداریة......... " 

وتكفل هذه المادة وجود رقابة شعبیة تتمثل فى قیام ممثلى الشعب من أعضاء مجلس 

یة جهة إداریة للتأكد من مطابقة هذا النشاط النواب بإجراء تقصى الحقائق وفحص نشاط أ

  لصحیح القانون ولیقرر مجلس النواب ما یراه مناسباً فى هذا الشأن. 

 ) فجاء نصها كالتالى:١٣٨أما المادة ( -   

" لكل مواطن أن یتقدم بمقترحاته إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة وله أن یقدم إلى 

اء المختصین وعلیهم أن یقدموا الإیضاحات الخاصة بها إذا المجلس شكاوى یحیلها إلى الوزر 

  طلب المجلس ذلك، ویحاط صاحب الشأن بنتیجتها ". 

وتتضمن هذه المادة تفعیلاً للرقابة الشعبیة المباشرة على الأداء الحكومى عبر حق 

 المواطنین فى تقدیم مقترحات وشكاوى للبرلمان  بخصوص المسائل العامة ومن ذلك بطبیعة

  الحال مجالات الوظیفة العامة وأنشطتها. 

 ) على أن:١٦٧وتنص المادة (  

توجیه أعمال  - ٣" تمارس الحكومة بوجه خاص الإختصاصات الأتیة: ".............   

 الوزارات والجهات والهیئات العامة التابعة لها والتنسیق بینها ومتابعتها " 

  ) فتنص على أن ١٦٨أما المادة (  

" یقوم الوزیر بوضع سیاسة وزارته بالتنسیق مع الجهات المعنیة ومتابعة تنفیذها والتوجیه 

والرقابة وذلك فى إطار السیاسة العامة للدولة.... وتشمل مناصب الإدارة العلیا لكل إدارة وكیلاً 

  دائما بما یكفل تحقیق الاستقرار المؤسسى ورفع الكفاءة فى تنفیذ سیاستها ". 

 على أن: " یصدر رئیس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء  ١٧١مادة ( وتنص ال  (

  المرافق والمصالح العامة وتنظیمها بعد موافقة مجلس الوزراء. 

 ) بمبدأ مهم یتعلق بالأجهزة الرقابیة: ٢١٥وجاءت المادة  (  

لأجهزة بالشخصیة " یحدد القانون الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة وتتمتع كل الهیئات وا

الاعتباریة والاستقلال الفنى والمالى والإداري، ویؤخذ رأیها فى مشروعات القوانین واللوائح المتعلقة 

بمجال عملها. وتعد من الهیئات والأجهزة البنك المركزى والهیئة العامة للرقابة المالیة والجهاز 

  المركزى للمحاسبات وهیئة الرقابة الإداریة ".

ونلاحظ هنا أنه لأول مرة فى الدستور یتم النص على أهمیة الدور المنوط بالجهات الأجهزة 

مجال حمایة المال العام والعملة  –بلا شك  –الرقابیة والمستقلة فى المجالات المختلفة ومنها 
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.. الخ الوطنیة والرقابة على الأداء الحكومى سواء من الناحیة الفنیة أو المالیة أو الإداریة....

  ومكافحة الفساد وتحدید أسبابه ومعالجتها.......... الخ. 

  ) ٢١٧وفى نفس الإطار جاء نص المادة  (  

" تقدم الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة تقاریر سنویة إلى كل من رئیس الجمهوریة 

ة الرقابیة ومجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء فور صدورها " ویمثل هذا النص ربطاً بین الأجهز 

وسلطات الدولة العامه التى تشمل البرلمان و السلطة التنفیذیة (رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 

الوزراء) عن طریق إرسال تقاریر دوریة إلى ممثلى السلطتین التشریعیة والتنفیذیة للوقوف على 

  أوجه القصور والسلبیات ومقترحات علاجها..... الخ.

 ) على أن٢١٨وتنص المادة (: -   

" تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ویحدد القانون الهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بذلك. 

وتلتزم الهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بالتنسیق فیما بینها في مكافحة الفساد ، وتعزیز قیم 

ضع ومتابعة النزاهه والشفافیة ضمانا لحسن اداء الوظیفة العامة والحفاظ على المال العام ، وو 

تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرها من الهیئات والأجهزة المعنیة ، 

  وذلك على النحو الذي ینظمه القانون.

ولم تحدد المادة نوع الفساد المطلوب محاربته وإنما جاء النص عاما لیشمل جمیع أنواع 

دارى الذى یمكن أن یطال الإدارة العامة بما یمثله من الفساد والتى یعتبر منها أهمها الفساد الإ

إهدار للاموال العامة ویسهل الإستیلاء علیها ویرسخ المحاباة والمحسوبیة وعدم المساواة فى تولى 

  الوظائف العامة وغیر ذلك من صور الفساد. 

ق الدولة ، وتكمن أهمیة هذا النص في التأكید على أن مكافحة الفساد ینثل التزاما على عات

  واناط النص الدستوري بالمشرع تحدید الهیئات والأجهزة المختصة 

كما ألزم النص الدستوري الهیئات والأجهزة المختصة بالتنسیق فیما بینها أي العمل في اطار 

  موحد ولیس منفرد ، وذلك لتحقیق عدة أهداف منها: 

 مكافحة الفساد  - 

 تعزیز قیم النزاهه والشفافیة  - 

 أداء الوظیفة العامةضمان حسن  - 

 الحفاظ على المال العام - 

  وضع ومتابعة الإسترتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد - 

أما فیما یتعلق بنماذج الجهات والأجهزة الرقابیة والمستقلة فأورد الدستور فى المواد من 

ثلاثة نماذج هى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والهیئة العامة  ٢٢١إلى  ٢١٩

  للرقابة الإداریة. 
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حقاً مع ونظراً لأهمیة الدور الذى تقوم به هذه الهیئات فإننا سنتناولها بالتفصیل لا

استعراض النصوص الدستوریة الخاصة بها والتعلیق علیها مع عرض القواعد القانونیة لعملها 

  والتى یتضمنها قانونها الخاص. 

  الفرع الثانى

  الإطار التشریعي الخاص 

  بتنظیم كافة شئوون الوظیفة العامة 

زة العاملة في وضع المشرع المصرى حزمة من القوانین التي تنظم أعمال الجهات والأجه

مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشریعیة تضمنت تجریم الكثیر من جرائم الفساد 

  التي أوردتها إتفاقیة الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشریعات ما یأتي:

  وتعدیلاته: ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  - ۱

   یتضمن مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد

أفرد المشرع البابین الأول والثاني من الكتاب الثاني بالقانون للجنایات والجنح المضرة بأمن 

المال البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم إختلاس 

  العام والعدوان علیه والغدر والباب السادس لجرائم التزویر.

  وتعدیلاته: ١٩٥٠لسنة  ١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالقانون رقم  -۲

   ویتضمن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مباشرة الدعوى الجنائیة وإنقضائها

ي وواجباتهم كذالك حالات وإجراءات وإختصاصات سلطات التحقیق ومأموري الضبط القضائ

القبض والتفتیش والتصرف في الأشیاء المضبوطة، كما یحدد القانون إختصاصات المحاكم 

  وترتیب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام.

  وتعدیلاته:١٩٥٨لسنة ١١٧قانون إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة رقم  -٣

   المنظم لإختصاصات النیابة الإداریة من حیث رقابة وفحص ومباشرة وهو القانون

التحقیقات مع الموظفین العمومیین، وكذا تحدید إختصاصات المحاكم التأدیبیة وأنواعها 

  وكیفیة مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

وتعدیلاته الواردة بالقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٥٤قانون إعادة تنظیم هیئة الرقابة الإداریة رقم  -٤

: وهو القانون المنظم لعمل وإختصاصات هیئة الرقابة الإداریة والمتمثلة في ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧

بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والكشف عن عیوب النظم الإداریة والفنیة والمالیة 

حدات الجهاز الإداري للدولة والكشف عن وإقتراح وسائل تلافیها، وكذا متابعة تنفیذ القوانین بو 

المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التي تقع من العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات 

وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غیر العاملین 

  ات العامة.وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدم
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وتعدیلاته: هو القانون المعنى  ١٩٦٤لسنة  ١١٨. قانون الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة رقم ٥

بالعاملین في الوحدات التي یتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهیئات والمؤسسات العامة 

معاملة  والشركات التابعة لها من حیث تطویر مستوى الخدمة المدنیة وتحقیق العدالة في

  العاملین والتأكد من مدى تحقیق الأجهزة التنفیذیة لمسئولیاتها في میدان الإنتاج والخدمات.

  : ١٩٧٥لسنة  ٦٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ١١قانون الكسب غیر المشروع رقم  -٦

  هو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غیر المشروع وتكییفه والعقوبات المقررة له والطوائف التى

تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملین مع المال العام والإجاءات الكفیلة 

 بتعقب ثرواتهم لبیان مدى مشروعیتها. 

  : وتعدیلاته ١٩٧١لسنة  ١٠٩قانون هیئة الشرطة رقم  -٧

  ١٩٨٤لسنة  ١٠أنشئت الإدارة العام لمباحث الاموال العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 

 ١٩٨٥لسنة  ١٦٧وتم تنظیم أعمالها وتحدید إختصاصاتها بموجب قرار وزیر الداخلیة رقم 

حیث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزییف والتزویر وجرائم 

ل النفوذ والكسب غیر المشروع وجرائم الأختلاس وغیرها من جرائم العدوان الرشوة واستغلا

على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد 

 والتهریب وجرائم توظیف الأموال وغسل الأموال. 

  وتعدیلاته:  ١٩٧٢لسنة  ٤٦قانون السلطة القضائیة رقم  -٨

 انون المعنى بتنظیم المحاكم وتنظیمها وتعیین القضاه وأعضاء النیابة العامة وترقیتهم هو الق

ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأدیباً وكذا تعیین وترقیة وتأدیب العاملین في 

  المحاكم المختلفة

  :١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم  -٩

   تیب الوظائف بمجلس الدولة وتحدید اختصاصاته وأنواع هو القانون الذي ینظم تشكیل وتر

محاكمه، وطرق الطعن أمامها وكذا تنظیم أعمال قسمي الفتوى والتشریع وكافة الأمور 

  المتعلقة بترقیات أعضائه ونقلهم وتأدیبهم

  :٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة رقم   - ۱۰

 لإداري الدولة من حیث تنظیم طرق هو القانون المستحدث المعنى بالعاملین بالجهاز ا

التعیین وترتیب وتوصیف وتقییم الوظائف ونقل العاملین وترقیاتهم وتحدید طرق قیاس كفایة 

  أدائهم وأسلوب تأدیبهم والجزاءات الموقعة علیهم. 

  وتعدیلاته ١٩٨٨لسنة  ١٤٤قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  - ۱۱

  هو القانون الذي ینظم القواعد القانونیة التي تهدف إلى تحقیق الرقابة على أموال الدولة

وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما یحدد اختصاصات الجهاز والتي من أهمها معاونة 
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مجلس الشعب (مجلس النواب حالیا ) في مباشرة الرقابة المالیة على الجهات المتعاملة مع 

كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات اي جهة یعهد إلیه بمراجعتها أو فحصها المال العام، 

  من رئیس الجمهوریة أو مجلس الشعب أو رئیس مجلس الوزراء

وتعدیلاته مع الغاء كل حكم یخالف أحكام  ١٩٩١لسنة  ٥قانون الوظائف القیادیة رقم  - ۱۲

  بإصدار قانون الخدمة المدنیة: ٢٠١٦لسنة  ٨١القانون رقم 

 القانون المعنى بتنظیم قواعد شغل الوظائف القیادیة في الحكومة ووحدات الإدارة المحلیة  هو

والهیئات العامة والأجهزة الحكومیة التي لها موازنات خاصة وهیئات القطاع العام وشركاته 

  والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصیة الاعتباریة العامة. 

وتعدیلاته الصادرة بالقانون رقم  ١٩٩٨لسنة  ٨٩مناقصات والمزایدات رقم . قانون ال١٣

  بشأن التعاقدات الحكومیة:  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢

*  هو القانون المنظم لعملیات شراء وبیع وتأجیر العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا 

لإداري للدولة من أعمال تنفیذ عقود التوریدات والمقاولات والتي تقوم بها وحدات الجهاز ا

وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلیة والهیئات العامة الخدمیة 

  أو الاقتصادیة. 

  :٢٠١٤لسنة  ٣٦وتعدیلاته بالقانون رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠قانون غسل الأموال رقم  - ١٤

  شكل جنایة أو هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل ی

جنحة بموجب القانون المعدل، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى كان معاقبا علیه 

في كلتا الدولتین، ویعد مرتكب جریمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من 

  جریمة أصلیة. 

  وتعدیلاته:  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٥

* هو القانون المعنى بتنفیذ السیاسات النقدیة والإنتمائیة والمصرفیة من خلال إصدار أوراق النقد 

وتحدید فئاتها ومواصفاتها وإدارة السیولة النقدیة فى الإقتصاد القومى، والرقابة على وحدات 

  الجهاز المصرفى وتنظیم وإدارة سوق الصرف الأجنبى. 

  :٢٠٠٥لسنة  ٣ع الممارسات الإحتكاریة رقم قانون تنظیم المنافسة ومن ۔۱٦

   هو القانون المعنى بإرساء وتثبیت قواعد المنافسة بین مختلف الوحدات الإقتصادیة بما

یضمن دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقا للقواعد التي تحكم السوق ویتولى 

اق وفحص الحالات الضارة جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة مراقبة الأسو 

بالمنافسة بناة على شكاوى المواطنین أو دراسات یقوم بها الجهاز تشیر إلى وجود مخالفة 

  للأحكام الواردة في القانون.
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  :٢٠٠٩لسنة  ١٠قانون إنشاء الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم  - ۱۷

  مالیة غیر المصرفي وإتخاذ هو القانون الذي ینظم حمایة حقوق المتعاملین في الأسواق ال

مایلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالیة والترخیص بمزاولة الأنشطة 

  المالیة غیر المصرفیة وكذا المساهمة في نشر الثقافة والتوعیة المالیة والإستثماریة.

  :٢٠١٣لسنة  ١٠٦قانون حظر تعارض مصالح المسئولین في الدولة رقم  ۔۱۸

 و القانون المعنى بحظر وتجریم تعارض مصالح المسئول الحكومي مع المصلحة العامة ه

للدولة، ویلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظیفة العامة وقد عهد 

المشرع بتطبیق ذلك القانون وإنفاذ أحكامه من خلال لجنة الوقایة من الفساد والمشكلة من 

  صلب ذلك القانون. 

 ١٠في شأن تنظیم هیئة قضایا الدولة المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ٧٥القانون رقم  - ۱۹

  :١٩٨٦لسنة 

   وهو القانون الذي ینظم شئون أعضاء هیئة قضایا الدولة بإعتبارها هیئة قضائیة مستقلة

 تنوب عن الدولة فیما یرفع منها أو علیها من دعاوى، وتدافع بأعضائها عن المال العام في

  الداخل والخارج.

بشان الإدارات القانونیة بالمؤسسات العامة والهیئات العامة  ١٩٧٣لسنة  ٤٧القانون رقم  ۔۲۰

  والوحدات التابعة لها:

  المؤسسات العامة والهیئات وهو القانون الذي ینظم شئون أعضاء الإدارات القانونیة ب

بأداء الأعمال القانونیة اللازمة لحسن ، وشركات قطاع الأعمال العام والذین یقومون العامة

سیر العمل والإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكیة العامة للشعب والدفاع عن المال العام 

  للجهات المنشأة بها الإدارات القانونیة.

وتكاد هذه القوانین وغیرها من التشریعات المصریة أن تغطى التدابیر والأفعال المجرمة 

ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ترتكز على حمایة المال العام وأداء بمقتضى إتفاقی

الوظیفة العامة من الفساد ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامیة وهو مایتفق 

  والمنهج الذي إتخذه المشرع في التدابیر سالفة البیان.
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  المبحث الثانى

  نماذج للهیئات والأجهزة المعاونة للحكومة 

  فى مجال الوظیفة العامة

تنوعت وتعددت الهیئات المعاونة للحكومة فى مجال الوظیفة العامة وكما سبق القول فإن 

 –الجهاز  –تسمیة هذه الهیئات تنوعت واختلفت فجاءت تحت مسمیات مختلفة مثل " الهیئة 

المقام هنا لتوضیح الفروق الدقیقة بین هذه المسمیات، المهم  اللجنة... إلخ" ولا یتسع –المجلس 

أنها تعمل إما بصفة منفردة أو بالتنسیق مع بعضها فى مجال تقدیم المعاونة للحكومة فى تنظیم 

الوظیفة العامة والرقابة على الأداء الوظیفى وكذلك حمایة الأموال العامة عن طریق رقابة الإنفاق 

احترام كافة العاملین للقواعد القانونیة واللائحیة المتعلقة بالوظیفة العامة الحكومى والتأكد من 

وصولاً إلى الهدف المشترك وهو ضمان حسن الأداء فى الوظیفة العامة والسیر الحسن لجمیع 

المرافق العامة تنفیذاً للسیاسة العامة للدولة وبرامج وخطط الحكومة تحقیقاً لرضاء المواطنین 

  خطة القومیة الشاملة. وتنفیذاً لل

ولقد تنوعت اختصاصات هذه الهیئات والأجهزة فمنها ما یقوم بالرقابة المالیة والفنیة ومنها 

ما یقدم الرأى والمشورة اللازمین لضمان تطبیق القانون بصورة صحیحة وللحفاظ على المال 

  العام. 

قة صریحة وواضحة ومنها فاشتملت هذه الهیئات على نوعین مهمین منها هیئات رقابیة بطری

ما یقوم بدور مزدوج یشمل تقدیم المشورة أو الراى أو القیام بدور مهم فى مجال تأدیب الموظف 

  العام وتتبع المخالفات وصولاً إلى تقدیم الموظف المسئول عنها إلى المحاكمة التأدیبیة. 

   -ولذلك یمكن تقسیم هذا المبحث إلى المطلبین التالیین:

  ول: دور الهیئات والاجهزة الرقابیة فى مجال الوظیفة العامة. المطلب الأ

  المطلب الثانى: استعانة الحكومة بالهیئات القضائیة فى مجال الوظیفة العامة. 

  المطلب الأول

  دورالهیئات والأجهزة الرقابیة 

  فى مجال الوظیفة العامة

مانات التى تؤدى إلى حرصاً من المشرع المصرى على إحاطة الوظیفة العامة بكافة الض

العدید من  –المشرع  –الأداء الجید والسیر الحسن فى كافة أجهزة الوحدات الإداریة بالدولة، أنشأ 

الهیئات والأجهزة للقیام بالدور الرقابى على القائمین بالوظیفة العامة، ولقد سبق لنا بیان 

ا النصوص التى تناولت الهیئات النصوص الدستوریة والقانونیة المتعلقة بالوظیفة العامة ومنه

الرقابیة واختصاصاتها، ولعل من المفید بعد عرض الأساس الدستورى والقانونى لاختصاصات 
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الهیئات والأجهزة الرقابیة أن نستعرض بعض التطبیقات العملیة لاختصاصات هذه الهیئات 

  والأجهزة فى مجال شئون الوظیفة العامة المختلفة. 

المركزى للمحاسبات وهیئة الرقابة الإداریة أهم النماذج الرقابیة فى  ویمثل كل من الجهاز

مجال الوظیفة العامة علاوة على اختصاصاتهما الأخرى والمتنوعة التى تشمل مكافحة وتتبع 

جمیع أوجه الفساد، حیث إن عملها یتسع لیشمل أنواع أخرى من الرقابة بخلاف الرقابة على 

  الوظیفة العامة وعمالها. 

وسنعرض لأهم هذه الاختصاصات فى مجال الوظیفة العامة لهذین النموذجین، ولذلك 

  سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هم: 

  الفرع الأول: دور الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابى فى مجال الوظیفة العامة. 

  الفرع الثانى: اختصاص هیئة الرقابة الإداریة فى مجال الوظیفة العامة. 

  رع الثالث: دور الوسیط أو المفوض البرلمانى فى أوروبا فى مجال الوظیفة العامة.الف

  الفرع الأول

  الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات 

  فى مجال الوظیفة العامة

تطورت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فأصبحت رقابة على الأداء ولیس مجرد الرقابة 

  المالیة.

الإدارة فى إدارة الأموال لیتأكد من عدم وجود إسراف أو تبذیر أو تبدید،  بمعنى رقابة أسلوب

أى أنه لم یعد یكتفى بالرقابة على مدى إلتزام السلطة التنفیذیة ( الحكومة ) بأحكام القانون بمعناه 

العام وإنما یراقب ملائمة ما تتخذه هذه السلطة من إجراءات وقرارات وما تقوم به من أعمال على 

  و  ملائم لتجنب إهدار المال العام وهو ما یعرف بالرقابة على الأداء.نح

ولقد منح المشرع الجهاز المركزى سلطة مراقبة الأداء الحكومى أى رقابة الملائمة بالنسبة 

وهو القانون الذى غیر تسمیة الجهاز من "  ١٩٦٤لسنة  ١٢٩لتصرفات الحكومة فى القانون رقم 

" الجهاز المركزى للمحاسبات " ولم یعرف دیوان المحاسبة ولا دیوان دیوان المحاسبات " إلى 

المحاسبات رقابة الملائمة بالنسبة لتصرفات الجهات الحكومیة حیث اقتصر دورهما على الرقابة 

  . )١( المالیة فقط للتأكد من إلتزام الحكومة بأحكام القانون وقواعده بالمفهوم العام 

                                                           

دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تفعیل الأداء الحكومى والبرلمانى  –)  راجع د/ السید عبد الملك  تركى ١(

بدون ناشر، ص  ٢٠١٥الطبعة الأولى  –دراسة مقارنة بین النظام المصرى والفرنسى والألمانى والانجلیزى 

٤٧ .  
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" التأكد مما إذا كانت أنشطة الجهة الخاضعة للرقابة قد أُدیرت وتعنى الرقابة على الأداء 

بالشكل الذى روعیت فیه جوانب التوفیر والكفاءة والفعالیة، وأنه قد تمت مراعاة متطلبات المساءلة 

  . )١(بصورة مقبولة "

ة وتقوم رقابة أداء الأجهزة الحكومیة لاسیما فیما یتعلق بالتأكد من أن استخدام هذه الأجهز 

للأموال العامة كان على المستوى المطلوب وبالطریقة السلیمة التى تتفادى حدوث هدر للمال 

العام والحفاظ علیه لتحقیق الأهداف المحددة دون زیادة فى الأعباء المالیة على الحكومیة یعتبر 

  تطویراً مهماً فى اختصاص الجهاز المركزى للحاسبتات. 

  لمركزى للمحاسبات فى مصر التطور التشریعى لدور الجهاز ا

یحلو للبعض إطلاق مصطلح " الجهاز الأعلى للرقابة المالیة " على أى جهاز مماثل 

، ودون الدخول فى تفاصیل هذا السرد فإنه من المفید )٢(للجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر 

أو تبعیته  استعراض المراحل التى مر بها اختصاص الجهاز فى مصر بالنظر إلى مدى استقلاله

  للحكومة وكذلك بالنظر إلى السلطات الرقابیة الممنوحة له. 

   ١٩٤٢لسنة  ٥٢أولاً: إنشاء دیوان المحاسبة بالقانون رقم 

قانون بإنشاء جهاز رقابى على أموال الدولة وأطلق  ١٩٢٣صدر لأول مرة فى ظل دستور 

، واعتبر ١٩٤٢در سنة الصا ٥٢علیه مسمى دیوان المحاسبة وذلك بالمرسوم الملكى رقم 

المرسوم دیوان المحاسبة جهة مستقلة للرقابة على الأموال العامة وبصفة خاصة رقابة أوجه 

  المصروفات ومصادر الإیرادات الخاصة بالدولة. 

وكان یتولى رئاسة دیوان المحاسبة رئیس یتم تعیینه بمرسوم ملكى بناء على عرض مجلس 

د من رقابة تحصیل الایرادات العامة للدولة وتوریدها للخزانة الوزراء، وكان على الدیوان التأك

العامة،والتأكد من أن هذه الإیرادات قد تم صرفها فى الأوجه المخصصة لها وفقا للموازنة العامة 

  للدولة وأن هذا قد تم وفقا للقواعد القانونیة ذات الصلة. 

   ١٩٦٠لسنة  ٢٣٠ثانیاً: إنشاء دیوان المحاسبات بالقانون رقم 

 ١٩٦٠لسنة  ٢٣٠تم تغییر مسمى دیوان المحاسبة إلى دیوان المحاسبات بالقرار بقانون رقم 

 . )٣(الصادر من رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة 

  وتضمن القانون القواعد التى تنظم عمل الدیوان ومن ذلك:  

                                                           

   ٤٨) المرجع السابق، ص ١( 

 LA COUR DEللرقابة المالیة فى فرنسا اسم " محكمة المحاسبات "  ) حیث یطلق على الجهاز الأعلى ٢(

COMFSTES  . وفى الكویت دیوان المحاسبة "  

   . ٥٦مرجع سابق، ص  –راجع " السید عبد الملك تركى 

  Https://manshurat.org ) راجع تفاصیل هذا القانون على موقع " ٣(
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 یكون دیوان المحاسبات هیئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهوریة ( المادة الأولى )  )١

یشكل الدیوان من رئیس وعدد كاف من الأعضاء... ویلحق بهم العدد اللازم من الموظفین  )٢

 الفنیین. ( المادة الثانیة ) 

( المادة  یتكون الدیوان من عدد من الإدارات تحدد اللائحة التنفیذیة عددها واختصاصاتها  )٣

 الثالثة ) 

أما فیما یتعلق باختصاصات دیوان المحاسبات فلقد نص علیها القانون سالف الذكر فى 

   ١٢إلى المادة  ٤المواد من المادة 

  الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور المصري

أیة نصوص تتعلق بالجهاز المركزى للمحاسبات ولا غیره من  ١٩٧١لم یتضمن دستور 

  الرقابیة أو الجهات المستقلة. الهیئات 

نصت المادة  فتضمن لأول مرة المص على الجهاز المركز للمحاسبات حیث ٢٠١٢أما دستور 

) من هذا الدستور على أن: " یتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ٢١٩(

ومراقبة تنفیذ الموازنة العامة  والأشخاص الاعتباریة العامة والجهات الأخرى التى یحددها القانون

  للدولة..... "

والنص بهذه الطریقة جاء عاماً ولم یتضمن أیة تفصیلات عن تبعیة الجهاز أو أیة ضمانة 

على بیان الدور المنوط بالجهاز بصفة عامة، ولعلها المرة  ٢٠٥لاستقلاله واقتصرت المادة رقم 

  كزى للمحاسبات.الاولى التى ینص فیها الدستور على الجهاز المر 

والتى جاء نصها كالتالى " یتولى الجهاز المركزى  ٢١٩فتضمن المادة  ٢٠١٤أما دستور 

للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتباریة العامة والجهات العامة للدولة.... " 

   ٢٠١٢ولا نرى أى جدید أتت به هذه المادة عما سبق فى دستور 

بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتضمن هذا  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤رقم رابعاً القانون 

القانون إدخال العدید من التعدیلات على القواعد الخاصة باختصاص وتبعیة الجهاز المركزى 

  . )١(للمحاسبات

حیث نصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أن: " الجهاز المكزى للمحاسبات 

شخصیة اعتباریة عامة تُلحق بمجلس الشعب ". وهى المرة الأولى التى ینص  هئیة مستقلة ذات

فیها القانون على نقل تبعیة الجهاز المركزى من رئاسة الجمهوریة إلى البرلمان ( مجلس الشعب) 

وهى خطوة مهمة جداً تؤكد على استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن السلطة التنفیذیة 

                                                           

بدون ناشر  – ٢٠٠١سنة  –العلاقة بین مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات  –د/ جلال بندارى ) (١

  وما بعدها . ٣٩ص  –
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"ممثل الشعب" مما یعد ضمانة مهمة جدا لعمل الجهاز فى أداءه لدوره الرقابى وإرتباطه بالبرلمان 

  بعیداً عن أى تبعیة حكومیة. 

وتنص المادة الثانیة من القانون على أن: " مهمة الجهاز تحقیق الرقابة على أموال الدولة 

ام بمهمته والأشخاص العامة الأخرى............، ویختص كذلك بمعاونة مجلس الشعب فى القی

فى هذه الرقابة "  ومن المعلوم أن البرلمان یقوم بدور مهم فى الرقابة على أموال الدولة بما یملكه 

من اختصاصات لعل أهمها یتمثل فى إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة الحساب الختامى 

تقصى الحقائق  للحكومة وفرض وإقرار الضرائب واعتماد القروض... إلخ كما یملك تكلیف لجان

للكشف عن أوجه القصور فى جمیع وحدات الجهاز الإدارى للدولة علاوة على ما یملكه أعضاء 

البرلمان من أوجه رقابة على السلطة التنفیذیة والتى قد تصل إلى سحب الثقة من أحد الوزراء... 

  إلخ. 

المركزى للمحاسبات وتتمثل  وحددت المادة الثانیة من القانون أنواع الرقابة التى یمارسها الجهاز

   ):١(فى 

 الرقابة المالیة بشقیها المحاسبى والقانونى.   ) أ

 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة.   ) ب

 الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالیة.   ) ج

وهى اختصاصات أكثر تحدیداً من الاختصاصات السابقة وأكثر شمولاً حیث شملت الرقابة 

المحاسبیة والقانونیة علاوة على أنها المرة الأولى التى یتم النص فیها على رقابة الأداء ومتابعة 

  تنفیذ الخطة. 

شكلیة فقط وكان الاختصاص السابق یتمثل فى رقابة قواعد الانفاق الحكومى من الناحیة ال

للتأكد من مطابقته للقانون. وهنا یستطیع الجهاز القیام برقابة الملائمة وهى رقابة مهمة ودقیقة فى 

  ذات الوقت.

أما فیما یتعلق بنطاق اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فلقد تمت إضافة النقابات 

یة القومیة والصحف الحزبیة والاتحادات المهنیة والعمالیة والأحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحف

والجهات التى تنص قوانیها على الخضوع لرقابة الجهاز وأى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو 

  ضمان حد أدنى للربح فیها. 

ونلاحظ هنا توسیع نطاق اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات عما كان سائداً فى 

  القوانین السابقة على هذا القانون. 

                                                           

 –دراسة مقارنة  –دور أجهزة الرقابة الإداریة فى مقاومة الفساد الإدارى  –) د/ خالد حمدان المطیرى (١

  وما بعدها .  ١٨٢وبدون ناشر، ص  ٢٠٢١
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جهاز كذلك بفحص ومراقبة حسابات الجهات التى أشرنا إلیها إذا كان طلب ویختص ال

الفحص صادر من رئیس الجمهوریة أو من البرلمان أو من رئیس مجلس الوزراء ویبلغ الجهاز 

بنتیجة فحص الحسابات الجهات المشار إلیها وهنا أضاف القانون رئیس مجلس الوزراء بالإضافة 

لمان كجهات یتم إرسال تقاریر الجهاز إلیها وكذلك یمكنها إرسال إلى رئیس الجمهوریة والبر 

  طلبات للجهاز بإجراء فحص معین. 

أیضا وامتداداً لتبعیة الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب ( البرلمان) فإنه وفقا للمادة 

صالح الرابعة من القانون، یجوز لمجلس الشعب أن یُكلف الجهاز بإجراء فحص نشاط إحدى الم

الإداریة أو أى جهاز تنفیذى أو إدارى أو إحدى الهیئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات 

  القطاع العام أو الجمعیات التعاونیة... وغیرها.

ومن المعلوم أن البرلمان كان یمتلك اختصاصا بتكوین لجنة لفحص أعمال أى جهة حكومیة 

لقانون أصبح فى إمكانیة الجهاز المركزى بما یعرف بلجان تقصى الحقائق. ووفقا لهذا ا

للمحاسبات القیام بالدور الذى یمكن أن تقوم به لجان تقصى الحقائق المنبثقة عن البرلمان، 

فأصبح الجهاز المركزى للمحاسبات بمثابة جهاز معاوناً ومساعداً للبرلمان فى قیامه بدوره الرقابى 

  على الحكومة. 

تكلیف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقاریر عن نتائج كذلك یملك مجلس الشعب حق 

متابعته لتنفیذ الخطة للتأكد من تحقیق أهدافها وأن یطلب منه إبداء الرأى فى تقاریر المتابعة التى 

تعدها وزارة التخطیط. مما یجعل الجهاز المركزى للمحاسبات رقیباً على أعمال وزارة التخطیط فى 

دیر بالذكر أن مسمى هذه الوزارة أصبح " وزارة التخطیط والإصلاح مجال عملها، ومن الج

  . )١(الإدارى " مما یفید قیامها بمهمة الإشراف على الوظیفة العامة بكافة عناصرها

هذا ویمتلك الجهاز المركزى للمحاسبات العدید من الصلاحیات لمباشرة اختصاصاته، فیما 

جهاز الرقابة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات یتعلق بمجال الرقابة المالیة یستطیع ال

  الحكم المحلى والهیئات العامة... إلخ.

  وله فى سبیل تحقیق ذلك القیام بما یلى: 

 مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة من حیث الإیرادات والمصروفات.  )١

 مراجعة حسابات المعاشات والمكآفات والضمان الاجتماعى والإعانات.  )٢

                                                           

أن مسمى الوزارة القدیم كان وزارة التخطیط ثم تغیر إلى " وزارة التخطیط والإصلاح الإدارى  ) ومن المعلوم(١

) لیكون وزارة التخطیط والتنمیة ٢٠٢٣ – ٢٠١٩والمتابعة، وتم تعدیل المسمى فى الحكومة الحالیة ( من 

  الاقتصادیة " 

وزارة الدولة للتنمیة الإداریة حیث تم كانت الوزارة المشرفةعلى شئون الوظیفة العامة هى  ٢٠١٤وحتى عام 

  إلغاء هذه الوزارة ونقلت اختصاصاتها وصلاحیتها إلى الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة . 
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اجعة القرارات الخاصة بشئون العاملین بالجهات المشار إلیها فى المادة الثالثة من القانون مر  )٣

فیما یتعلق بالتعیینات والأجور والمرتبات والعلاوت والبدلات وغیرها للتأكد من مطابقتها 

 للقوانین واللوائح ذات الصلة. 

ومراجعة السُلف والقروض  كذلك یقوم الجهاز مراجعة حسابات التسویة والحسابات الجاریة )٤

التى منحتها الدولة، ومراجعة المنح والهبات المقدمة من جهات أجنبیة أو دولیة وبحث حال 

المخازن الحكومیة وسجلاتها... إلخ، وكشف وقائع الاختلاس والإهمال والصرف بدون وجهه 

  لاجها. قانونى وبحث بواعثتها وأنظمة العمل التى أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل ع

ویعد هذا الدور الرقابى لیس فقط لمكافحة الفساد الإدارى وإنما للبحث فى أسباب وبواعث 

هذا الفساد ومقترحات علاجه والقضاء علیه ومعالجة أوجه القصور وتلافى حدوثها فى المستقبل 

حد مما یعد دوراً مهماً للجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن من أهم شئون الوظیفة العامة وأ

  ركائزها والذى یتمثل فى المال العام بجمیع مدلولاته وصوره وأشكاله. 

كذلك یقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة الحسابات الختامیة بكافة الأجهزة الإداریة  )٥

وكذلك مراجعة الحسابات الختامیة للموازنة العامة للدولة. ویقوم الجهاز أیضا بالرقابة على 

قتصادیة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمنشأت والجمعیات الهیئات العامة الا

  . )١(التعاونیة وغیرها 

أما فیما یتعلق مجال تنفیذ الخطة وتقویم الأداء فیباشر الجهاز فى هذا المجال  )٦

  الاختصاصات الآتیة: 

متابعة وتقویم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، وهى من السلطات المستحدثة للجهاز والتى  - 

تمكنه من رقابة مدى ملائمة تصرفات وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته ولیس مجرد قیامها 

 بتنفیذها من الناحیة الشكلیة. 

اً للتأكد من مدى ویقوم الجهاز بمراجعة القرارات الصادرة من الجهات المشار إلیها سابق - 

احترامها للقواعد القانونیة وللتأكد من كشف المخالفات المالیة وإحالة المتسبب أو المخطئ 

ات التى تؤكد ما تم الكشف للجهات المختصة كنوع من الردع، ویتعین موافاة الجهاز بالقرار 

دورها ) یوم من تاریخ ص٣٠مخالفات وما تم اتخاذه من إجراءات حیالها خلال ( عنه من

 مصحوبة بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ولرئیس الجهاز ما یلى: 

                                                           

دار الفكر الخاص سنة  –الفساد الإدارى وأثره على التنمیة الاقتصادیة  –) د/ السید محمد الجوهرى (١

  وما بعدها.  ٣٥٣ص  ٢٠١٨



٤١٠ 
  

) یوم من تاریخ وصول الأوراق للجهاز تقدیم العامل للمحاكمة ٣٠أن یطلب خلال ( - 

إذا رأى ما یستدعى ذلك إلى الجهة المختصة بالإحالة للمحكمة التأدیبیة فى هذه  )١(التأدیبیة

دعوى التأدیبیة ضد الموظف المخالف خلال الثلاثین یوم التالیة وهو الحالة لمباشرة ال

اختصاص مهم جدا یشمل التحقیق والإحالة وكأنه یقوم بدور النیابة العامة والنیابة الإداریة 

 فى هذا المجال. 

وله أیضا أن یطلب من الجهة الإداریة مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالیة إعادة النظر  - 

 ها أى أن الجهاز یملك سلطة مراجعة وطلب تعدیل قرار الجهة الإداریة. فى قرار 

أن  –بعد فحصه للقرار  –وبشأن إسناد مخالفة تأدیبیة لموظف ما، فإن الجهاز یمكنه 

یطلب من الجهة الإداریة إعادة النظر فیه مرة أخرى بناء على ما قد یكون تكشف للجهاز من 

ى الجهة الإداریة أن توافى الجهاز بما تم اتخاذه فى هذا الصدد أمور كانت غائبة عن الإدارة وعل

  خلال مدة الثلاثین یوم التالیة لعلمها بطلب الجهاز. 

وتثور مشكلة عند عدم استجابة الجهة الإداریة لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات، وهنا 

  للمحاكمة التأدیبیة.  یستطیع رئیس الجهاز خلال الثلاثین یوما التالیة أن یطلب إحالة الموظف

وهنا نلاحظ استجابة الجهاز لقرار الجهة الإداریة وذلك بتحویل الموظف للمحاكمة التأدیبیة 

التى یرى فیها الجهاز ضمانة للعامل لأبداء دفاعه وتفنید الاتهامات الموجهه إلیه مما یعتبر تسلیم 

عدالة التى تتوافر فیها جمع الجهاز ملف الموضوع لجهة قضائیة للحكم فیه وفقا لمعاییر ال

  الضمانات مثل حق الدفاع والعلانیة ومبدأ المواجهة.....إلخ. 

كذلك للجهاز أن یطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأدیب فى شأن 

المخالفات المالیة. ویعد هذا اختصاص جدید ومهم منحه القانون للجهاز المركزى للمحاسبات 

تقوم به النیابة العامة فى الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائیة أو  والذى یماثل ما

  سلطة النیابة الإدایة بالطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة.

ویقوم الجهاز كذلك بفحص اللوائح الإداریة والمالیة للتحقق من مدى كفایتها واقتاح وسائل  

  بها. تلافى أوجه القصور أو النقص 

) ما یُعد من قبیل المخالفات المالیة فى تطبیق أحكام هذا القانون ١١ولقد عددت المادة (

ومنها: مخالفة قواعد الاجراءات المالیة المنصوص علیها فى الدستور والقانون واللوائح ومخالفة 

فة القواعد للقواعد الخاصة بتنظیم الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنیفذها أو مخال

  للإجراءات الخاصة بالمبیعات أو المشتریات الحكومیة 

                                                           

-جامعة مدینة السادات  –كلیة الحقوق  –أشكالیات الدعوى التأدیبیة  –ي ) د/ محمد الحسین(١

  وما بعدها .  ٧١ص٢٠٢٢



٤١١ 
  

أو كل تصرف صادر عن عمد أو إهمال یترتب علیه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون 

وجه حق أو ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو الهیئات والمؤسسات العامة أو باقى الجهات 

  التابعة لاختصاص رقابة الجهاز. 

ا یعتبر فى حكم المخالفات المالیة عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقیات أو كم

المناقصات التى یتطلب القانون موافاة الجهاز بها، أو عدم موافاة الجهاز بالحسابات أو نتائج 

أو البیانات  الأعمال أو المستندات المؤیدة لها فى المواعید المقررة قانوناً أو عدم موافاته بالأوراق

  التى یطلبها أو محاضر الجلسات أو الوثائق أو غیرها من المستندات. 

ویعتبر من قبیل المخالفات فى تطبیق أحكام هذا القانون عدم الرد على ملاحظات الجهاز 

أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخیر فى الرد علیها فى المواعید المحددة فى القانون بدون عذر، 

كم عدم الرد أن یجیب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسویف ویعتبر فى ح

وأیضا عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإداریة الصادرة بشأن المخالفات المالیة خلال 

المدد المحددة قانوناً أو التأخر بدون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما اتخذته 

  اریة بشأن المخالفة التى قام الجهاز بتبلیغها لها. الجهة الإد

وتعتبر هذه المخالفات من قبیل المخالفات التأدیبیة التى یمكن أن تؤدى إلى إحالة الموظف 

  إلى المحاكمة التأدیبیة. 

وفى المقابل هناك التزامات تقع على عاتق الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى 

مثال: فعلى وزارة المالیة أن توافى الجهاز بالحسابات الختامیة للدولة للمحاسبات على سبیل ال

  وبیاناتها التفصیلیة ومشروعات القوانین الخاصة بربط هذه الحاسبات. 

وكذلك على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن توافیه بمیزانیتها وحساباتها الختامیة وما 

  یجرى علیها من تسویات وإضافات وغیر ذلك. 

وعلى ممثلى وزارة المالیة فى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إخطار الجهاز بجمیع 

  الحالات التى یتضمن الصرف فیها مخالفة مالیة وذلك خلال شهر من تاریخ وقوعها. 

وعلى رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبدید 

، وعلیهم كذلك أن یبلغوا الجهاز بما تم اتخاذه من إجراءات حیال هذه أو الإتلاف یوم حدوثها

  الوقائع. 

وعلى هذه الجهات موافاة الجهاز بالمؤشرات والبیانات اللازمة لتنفیذ الخطة وتقویم الأداء 

وفقا للنماذج التى یعدها الجهاز وكذلك على جمیع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على 

  لال شهر من تاریخ إبلاغها بها. ملاحظاته خ

  وبالنسبة للتقاریر الواجب على الجهاز أن یقدمها، فالجهاز یقدم التقاریر الآتیة: 

 الملاحظات التى أسفرت عنها رقابته على هذه الجهات.   ) أ



٤١٢ 
  

 نتائج مراجعة الحسابات الختامیة للوحدات الواردة فى القانون.   ) ب

 نتائج مراجعة المیزانیة.  ) ج

  یذ الخطة وتقویم الأداء المنصوص علیه فى القانون. د) متابعة تنف

ویرسل هذه التقاریر إلى مجلس الشعب وإلى رئیس الجمهوریة وإلى رئیس مجلس الوزراء عن 

  النتائج العامة لرقابته. كما یقدم الجهاز أیة تقاریر یطلبها منه مجلس الشعب. 

لحوظ لمجلس الشعب (آنذاك) فى نجد دور م ١٩٨٨وفیما یتعلق بتشكیل الجهاز وفقا لقانون 

   - تشكیل الجهاز على أساس أنه تابع للمجلس، فكان الجهاز یشكل من:

رئیس ونائبین ووكلاء للجهاز وأعضاء للجهاز، ونلاحظ هنا إنفراد الجهاز عن طریق مكتبه 

بتحدید الهیكل التنظیمى له ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس الجهاز بعد موافقة مجلس 

عب، وهنا نجد دور ملحوظ لمجلس الشعب فى تعیین رئیس الجهاز قبل صدور قرار جمهورى الش

  بذلك. 

ویكون إعفاء رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه بقرار یصدر من رئیس 

الجمهوریة بعد موافقة مجلس الشعب باغلبیة أعضاءه. ونرى هنا ضمانة مهمة لرئیس الجهاز 

لا یستطیع رئیس الجمهوریة عزله من منصبه إلا بعد موافقة البرلمان  المركزى للمحاسبات، إذ

بأغلبیة أعضاءه. أما فى حالة تقدیم رئیس الجهاز استقالته فإن علیه أن یقدم هذه الاستقالة 

  لمجلس الشعب على أساس علاقته التبیعیة التى تربطه بالبرلمان.

ام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بتعدیل بعض أحك ١٩٩٨لسنة  ١٥٧القانون رقم  خامساً 

   ).١( ١٩٨٨الصادر سنة 

ما ١٩٩٨من أهم التعدیلات التى طرأت على نظام الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقا لقانون 

  ورد فى المادة الأولى التى أصبح نصها: 

ة"، " الجهاز المركزى للمحاسبات هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة تتبع رئیس الجمهوری

ونلاحظ هنا عودة تبعیة الجهاز المركزى للمحاسبات لرئیس الجمهوریة بعدما كانت تبعیته لمجلس 

الشعب ( البرلمان )، ونعتقد أن فى ذلك تراجعا فى ضمانات استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات 

  عن السلطة التنفیذیة. 

ولرئیسه السابق ذكرها فى وبناء علیه تم تقلیص كل الضمانات التى كانت ممنوحة للجهاز 

  التعیین وقبول الاستقالة وكذلك فى اختصاصاته الرقابیة.  

                                                           

ص  –بدون ناشر  – ٢٠٠١العلاقة بین مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات،  –) د/ جلال بندارى (١

  وما بعدها .  ٤٤
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وأبقى القانون الاختصاص الذى كان معقوداً للجهاز فى معاونة مجلس الشعب فى دوره  

الرقابى، حیث أبقى القانون على دو الجهاز فى معاونة مجلس الشعب فى الرقابة على أموال 

خاص العامة الأخرى وغیرها المنصوص علیها فى القانون. ونجد هنا احتفاظ الدولة وأموال الأش

الجهاز بدوره فى معاونة البرلمان فى دوره الرقابى لكن دون تبعیته له ولكن على الجهاز أن یقدم 

  . )١(تقریر سنوى لمجلس الشعب عن أعماله كما كان سائداً فى ظل القانون السابق 

یس الجهاز فیتم بقرار جمهورى بطریقة منفردة ولا یجوز إعفاءه من أما فیما یتعلق بتعیین رئ

  منصبه  ویقدم استقالته لرئیس الجمهوریة. 

ونلاحظ هنا إضافة ضمانة مهمة لرئیس الجهاز والمتمثلة فى حصانته وعدم جواز عزله 

أسوة برجال القضاء، وفى حالة رغبة رئیس الجهاز فى تقدیم استقالته فإنه یقدمها لرئیس 

الجمهوریة والذى له أن یقبلها أو یرفضها بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى أى جهة سواء بأخذ 

  حصول على موافقتها. رأیها أو ال

  وفیما یتعلق بدور الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للعقود الإداریة فإن أعضاء الجهاز

الفنیین لهم سلطة مراجعة العقود الإداریة والتأكد من تنفیذها فى موعدها المحدد ومراقبة هذا 

المتعاقد مع الإدارة،  التنفیذ ورفع الأمر للإدارة لاتخاذ ما یلزم نحو فرض غرامة تأخیر على

دون أن یصل ذلك إلى أن یحل الجهاز محل الإدارة فیما یتعلق بممارسة الاختصاصات 

 ).٢المقررة قانونا لها ولا یتدخل فیما تلاقت فیه إرادة الطرفین فى هذا العقد(

  وفیما یتعلق بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى المجال التأدیبى، قررت المحكمة الإداریة

  العلیا المبادئ الآتیة: 

المیعاد الذى حدده المشرع لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرار الجهة الإداریة 

فى المخالفات المالیة وطلبه تقدیم الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة هو میعاد سقوط بحیث إذا 

كمة التأدیبیة سقط حقه انقضى هذا المیعاد دون أن یطلب رئیس الجهاز تقدیم الموظف إلى المحا

فى الاعتراض، وینطبق ذلك إذا انقضى المیعاد المشار إلیه دون أن یطلب الجهاز خلاله 

استكماله ما ینقصه من أوراق وبیانات لازمة لتقدیره إذ یعد ذلك قرینة على اكتفائه بما وصل إلیه 

قع الذى أصبح بهذا من أوراق فى فحص الجزاء ویكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء المو 

 .)٣(الافتراض نهائیاً مما لا یكون هناك وجه لإقامة الدعوى التأدیبیة 

                                                           

  .  ٥٦ص –المرجع السابق  –) د/ جلال بندارى (١

، مجموعة المبادئ القانونیة ١٩/١/٢٠١٠الصادر  ٤٧٤٨/٥١الطعن رقم  –اریة العلیا ) المحكمة الإد(٢

  . ١٠٨٥المرجع السابق، ص 

، ٢٧/١١/١٩٩٣بتاریخ  ٣٧واخرى / ٢٥٢٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى الدعوى رقم (٣

  . ١٠٨٤مجموعة المبادئ القانونیة المرجع السابق، ص 



٤١٤ 
  

ومن ذلك أیضا ما قررته المحكمة الإداریة العلیا من أن: " میعاد الثلاثین یوماً المقررة لرئیس 

سقوط  الجهاز المركزى للمحاسبات لطلب إحالة العامل إلى المحكمة التأدیبیة المختصة هو میعاد

یبدأ نفاذه من تاریخ وصول الأوراق كاملة إلى الجهاز. ویترتب على اعتراض رئیس الجهاز على 

القرار وطلبه إحالة العامل إلى المحاكمة التأدیبیة سقوط قرار الجزاء دونما حاجة إلى صدور قرار 

زدواجا فى بسحبه وكذلك فإن الحكم على العامل بعد ذلك من قبل المحكمة التأدیبیة لا یعد ا

  .)١(العقوبة 

وبالنسبة لمجالات اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، قررت الفتوى الصادرة من 

الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان 

لحقوق وأسست فتواها على دخول المجلس القومى  )٢(یخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات 

الإنسان ضمن الجهات التى تقوم الدولة بإعانتها، حیث تُدرج له اعتمادات فى الموازنة العامة 

ولا یغیر من ذلك ما ورد بمبادئ " باریس " بشأن اللوائح الإداریة للمؤسسات الوطنیة  )،٣(للدولة 

بادئ "باریس"، لحقوق الإنسان والواردة تحت عنوان "الممارسات التي تعزز مباشرة الامتثال لم

تنص على أن: "ینطوى تصنیف المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان كوكالة مستقلة تابعة للدولة 

على آثار هامة في تنظیم ممارسات معینة، تشمل الإبلاغ وتعیین الموظفین والتمویل والمحاسبة. 

للمساءلة  وعندما تضع الدولة قواعد أو لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة للدولة

الواجبـة عـن استخدامها الأموال العامة، لا یعتبر تطبیـق تلك القواعـد أو اللوائح على المؤسسة 

الوطنیـة مسـألة غیر ملائمـة شـریطة الا تقـوض قدرتها على أداء دورهـا باستقلال وفاعلیة. ویجب 

ضوح، ولا ینبغي أن أن تكون المتطلبات الإداریة المفروضة على المؤسسة الوطنیة محددة بو 

تكون مرهقة أكثر من المتطلبات المنطبقة على الوكالات المستقلة الأخرى التابعة للدولة"، ومن ثم 

فإن خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لیس من شأنه 

وره بفاعلیة ؛ لأن المساس بتصنیف المجلس، لكون هذه الرقابـة لا تقوض استقلاله في أداء د

آلیات هذه الرقابة طبقا لقانون الجهاز المشار إلیه لا تنطوي على تدخل في عمل المجلس لدى 

                                                           

  بتاریخ  ٥٦٩١/٤٣الطعن رقم  –العلیا ) المحكمة الإداریة (١

مجموعة المبادئ القانونیة الصادرة من  ٣٩٦/ ١/ ٥٨ملف رقم  ٩/٣/٢٠١٧بتاریخ  ٤٩٦) الفتوى رقم (٢

وما  ١٣٨٧الجزء الثانى ص،  – ٢٠١٧/ ٢٠١٦) العام القضائى ٧١السنة ( –قسمى الفتوى والتشریع 

  بعدها . 

من الإدارة المركزیة للشئون القانونیة بالجهاز المركزى للمحاسبات ) وجدیر بالذكر أن المذكرة المقدمة (٣

أفادت بحصول المجلس القومى لحقوق الإنسان على إعانة من الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 

  ) ملیون جنیه مصرى . ١٩تقدر باكثر من تسعة عشر ( ٢٠١٤/ ٢٠١٣
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أداء الاختصاصات المعقودة له، أو التأثیر على اضطلاع المختصین به بواجباتهم في حیاد تام، 

  از.شأن المجلس في ذلك شأن الأجهزة المستقلة الأخرى التي تخضع لرقابة الجه

  وبشأن اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة المالیة على الصحف، قررت

  . )١(١٢/٢٠٠٨ /١٦قضائیة بجلسة  ٦٢لسنة ٨٧٨٣محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم

أن " بأنه ولئن كان قانون الجهاز المركزى للمحاسبات قد أناط بالجهاز الرقابة المالیة على 

والصحف الحزبیة تحدیداً دون ثمة إشارة إلى الصحف الخاصة التى تصدر عن الصحف القومیة 

شركات مساهمة وتكون میزانیتها جزءاً من میزانیة الشركة إلا أنه فى ذات الوقت فإن الجهاز 

یختص بالرقابة المالیة على الجهات التى تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز، وقد صدر 

منه حق الجهاز فى الرقابة  ٣٣متضمنا فى المادة  ١٩٩٦لسنة  ٩٦رقم  قانون تنظیم الصحافة

المالیة على جمیع الصحف ومن بینها الصحف الخاصة الصادرة عن شركات مساهمة والتى 

تعتبر میزانیة الصحیفة وحساباتها جزء من میزانیة وحسابات الشركة التى تكون ملكیتها ملكیة 

  ت المساهمة بیان اوجه الرقابة علیها.خاصة تكفل القانون الخاص بالشركا

  وفیما یتعلق باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة، فإن المحكمة الإداریة

العلیا قد حددت ما یخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى أكثر من حكم، فبالنسبة 

یة العلیا فى حكمها لما یخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات قررت المحكمة الإدار 

أن   )٢( ٤/١٢/٢٠٠٤ق الصادر فى  ٤٧لسنة  ١٠٧٧٤، ١٠٦٢٦الصادر فى الدعوى رقم 

" عهد المشرع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة أساسیة تحقیق الرقابة على أموال 

الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغیرها من الأشخاص المنصوص علیها فى القانون 

وتعدیلاته وهدف المشرع إلى تحقیق الحمایة للأموال العامة سواء  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤رقم 

كانت فى صورتها الأصلیة أو اتخذت شكل مساهمات مباشرة أو غیر مباشرة من أشخاص 

أخرى عامة أو خاصة أو كانت فى صورة إعانات أو دعم لأى جهة أیا ما كانت شخصیة 

  هذه الجهة. 

بالعاملین لهیئة قناة السویس لرقابة الجهاز المركزى ویخضع صندوق التأمین الخاص 

للمحاسبات بالنظر إلى طبیعته وكنه أمواله، لأنه یتلقى الإعانات والدعم من هیئة قناة السویس 

                                                           

ق . المبادئ القانونیة الصادرة من دوائر  ٦٢لسنة  ٨٧٨٣الدعوى ر قم  –) محكمة القضاء الإدارى (١

. ص  ٢٠٠٩إلى یونیه سنة  ٢٠٠٨الدائرة الاولى خلال الفترة من أكتوبر سنة  –محكمة القضاء الإدارى 

  وما بعدها .  ١٨٥

 ١/١٠/١٩٩١) مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا فى ربع قرن ( الفترة من  (٢

  . ١٠٨٢الجزء الثانى، ص  ٣٠/٩/٢٠١٦إلى 
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وكذا عائد استثمار اموال أو أصول هیئة قناة السویس التى تعهد بها إلى الصندوق لاستثمارها بما 

  وال الدولة أیا كانت نسبة أمواله. یعنى أن أمواله قد اختلطت بأم

وبالتالى فلا تؤتى هذه الرقابة التى یمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات ثمارها ولا تحقق ما 

  علیها إلا إذا امتدت إلى الشركات الخاصة التى یستثمر فیها الصندوق أمواله.... " 

:  قررت )١(ق ٥٩لسنة  ١٩٧٦فى الدعوى رقم  ٢٥/٦/٢٠١٦وفى حكمها الصادر فى 

   - المحكمة الإداریة العلیا أن:

" الرقابة على الشركات التى لا تعد من شركات القطاع العام ولكن یساهم فیها شخص عام 

أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام فلقد میز المشرع فى مجال 

  لتین: رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على تلك الشركات فى حا

الحالة الأولى: حال كون نسبة مساهمة الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع 

% من رأس مال الشركة حیث تخضع الشركة فى هذه الحالة لرقابة  ٢٥العام بما لا یقل عن 

 الجهاز المباشرة التى تخضع لها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرها

من الهیئات العامة والمؤسسات العامة وهیئات القطاع العام وشركاته من رقابة منوط بالجهاز 

  القیام بها وبجمیع أنواعها. 

أما الحالة الثانیة: حال كون نسبة مساهمة الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك 

ع نوعاً خاصاً من % من رأس مال الشركة فقد فرض المشر  ٢٠القطاع العام بنسبة تقل عن 

الرقابة علیها یقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمباشرته عن طریق الشخص المساهم فى رأس 

مال هذه الشركات دون خضوعها خضوعاً مباشراً لرقابته، دون ممارسته انواع الرقابة التى 

وى لمراقب یمارسها بشان الفئة الأولى فتقصر رقابته بشأن الحالة الثانیة على التقریر السن

الحسابات الذى یقدمه إلى الشخص المساهم وغیره من البیانات أو القوائم او المستندات التى 

  یطلبها. 

وفیما یتعلق بصلاحیة رئیس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن القرارات التأدیبیة الموقعة 

ز المركزى : " اختصاص رئیس الجها)٢(على العاملین، قررت المحكمة الإداریة العلیا أن 

للمحاسبات بالتعقیب على قرارات الجزاء وطلب الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة هو اختصاص 

أصیل له لا یجوز النزول عنه أو التفویض فیه، أساس ذلك أنه لا یجوز التفویض فى الجزاءات 

  التأدیبیة ".

                                                           

 ١/١٠/١٩٩١) مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا فى ربع قرن ( الفترة من  (١

  .١٠٨٣، ١٠٨٢الجزء الثانى، ص   ٣٠/٩/٢٠١٦إلى 

  .١٠٨٤المرجع السابق ، ص  –) مجموعة المبادئ القانونیة (٢
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  الفرع الثانى

  الدور الرقابى لهیئة الرقابة الإداریة 

  العامة فى مجال الوظیفة

ولضمان امتثال الموظف العام للقواعد القانونیة التى تحكم شئون الوظیفة العامة بكافة 

جوانبها فقد یُشكل تصرف الموظف العام المخالف للقانون مخالفة جنائیة فى نفس الوقت الذى 

  تثیر فیه هذه المخالفة المسئولیة التأدیبیة للموظف. 

ویضع  )،١(العام مخالفة تأدیبیة وجنائیة فى نفس الوقتإذن قد یمثل الفعل الواحد للموظف 

القانون القواعد المنظمة للتحقیق مع الموظف والجهة المختصة بمحاكمته فى هذه الحالة، هذا 

ویوجد استقلال وخصوصیة لكل مجال من مجالات المسئولیة سواء كانت التأدیبیة أو الجنائیة 

  .)٢(للموظف العام 

الكاملة على أعمال وتصرفات الموظف العام وتؤتى ثمارها المتمثلة فى وحتى تتحقق الرقابة 

التأكد من احترام القواعد القانونیة واللائحیة فلقد نظم القانون القواعد والإجراءات المتعلقة 

والذى یتم إما عن طریق الجهة الإداریة التى یتبعها أو عن طریق  )٣(بالتحقیق مع الموظف العام 

، والتى لها أن تتخذ ما تراه بعد التحقیق والإطلاع على أدلة الاتهام وأقوال  )٤(ریةالنیابة الإدا

الموظف، فلها أن تحفظ التحقیق، أو تطالب بوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقیق أو 

توقع علیه جزاءاً فیما یدخل فى اختصاصها القانونى بتوقیع الجزاء وحدوده وإما أن تحیل الأمر 

تأدیبیة المختصة مع بیان أسباب الإحالة وإذا تكشف للنیابة الإداریة أن الفعل الذى للمحكمة ال

ارتكبه الموظف العام یمثل جریمة جنائیة فإنها تحیل الأمر إلى النیابة العامة لاتخاذ ما تراه 

  بشأنه. 

  وجدیر بالذكر أن الجریمة التى یرتكبها الموظف لا تخرج عن إحدى الصور الآتیة: 

ما ان تكون فعلاً یمكن أن یرتكبه آحاد الناس ولا علاقة له بالوظیفة، وهنا یبرز الدور فهى إ - 

 الأساسى للنیابة العامة والقضاء العادى فى محاكمة الموظف فى هذه الحالة. 

                                                           

هاشم بسیونى، الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، دار النهضة العربیة  ) راجع د/ عبد الرؤوف(١

  وما بعدها. ١٧٠بدون تاریخ، ص  –

  .  ١٧) المرجع السابق، ص (٢

 – ٢٠٠٧ –دار الكتب القانونیة  –قواعد المسئولیة التأدیبیة  –) انظر . المستشار / سمیر یوسف البهى (٣

  وما بعدها.  ٩٧ص 

مجلة النیابة  –من الدستور  ١٩٧ولایة النیابة الإداریة فى ضوء المادة  –) راجع المستشار / سعد خلیل (٤

الضمانات  –وما بعدها، المستشارر / اسامه أحمد مبارك  ٧٨، ص ٢٠١٩) ابریل سنة ١٤العدد ( –الإداریة 

  وما بعدها .  ١٨١، ص ٢٠١٩التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها القضائیة دار النهضة العربیة سنة 
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وإما أن یرتكب الموظف فعلاً بسبب الوظیفة أو بصفته الوظیفیة كاستغلال النفوذ أو التربح  - 

یلاء على المال العام أو جریمة الرشوة... إلخ، وهنا فإن الفعل المرتكب من الوظیفة أو الاست

یحمل بین ثنایاه صفتین: صفة الجریمة التأدیبیة وصفة الجریمة الجنائیة مما یثیر اختصاص 

الجهات المختصة بالمحاكمة حیث یتم وقف إجراءات التحقیق الإدارى لحین انتهاء النیابة 

وإذا ما أسفر التحقیق عن إحالة الموظف المتهم للمحاكمة الجنائیة فإن  )١(العامة من التحقیق

، )٢(الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخیرة سیكون له تأثیر مهم على المحاكمة التأدیبیة 

حیث إن بعض الاحكام الجنائیة الصادرة ضد الموظف العام تبرز فیها صفة الموظف العام 

تبر صفة الموظف العام ظرفاً مشدداً بالنسبة لتوقیع العقوبة على من أكثر من ناحیة: فأولاً تع

، حیث )٣(الموظف مقارنة بتوقیع نفس العقوبة عن ذات الفعل إذا ما ارتكبه شخص عادى 

إن الموظف العام یعتبر أمینا على المال العام المسلم له بمقتضى وظیفته وكذلك مطالب 

بمقتضیاتها وعدم الإتجار بها أو تقاضى أیة مبالغ  بالالتزام بواجبات وظیفته وعدم الإخلال

خلاف المرتب الذى یتقاضاه، أو أرتكاب جریمة إفشاء الأسرار الوظیفة التى أحاط بها 

 الموظف بسبب عمله.... إلخ. 

ولا شك فى أن تشدید العقوبة فى هذه الحالات یرجع إلى سببین: أولهما، تمتع الموظف العام 

بجزء من السلطة العامة الممنوحة له لیتمكن من أداء وظیفته للصالح العام فإذا به یستخدمها 

لتحقیق مصالح شخصیة له أو لغیره، ومن ناحیة أخرى، فإن الوظیفة العامة تتیح للموظف العام 

لاطلاع على وحیازة المستندات والأوراق والأختام الرسمیة وكذلك الأموال العامة التى یمكن أن ا

تُسلم له بسبب وظیفته، فإذا به یخل بالأمانة الموضوعة بین یدیه لحفظ وصیانة هذه العناصر 

  ویعبث بها تحقیقاً لمصالح ذاتیة. 

الإداریة وغیرها من جهات الرقابة بدور ولذلك یقوم الجهاز المركزى للمحاسبات وهیئة الرقابة 

على وحدات الجهاز الإدارى للدولة تلافیا لحدوث اعتداء على   )٤(مهم فى مجال الرقابة المالیة

  المال العام ولضبط وقائع التعدى علیه وإحالة الموظفین المتهمین للجهات المختصة. 

الصعب وضع القائمین بها (أى وهناك رقابة لا یمكن إنكارها تخضع لها الإدارة ولكن من 

الرقابة ) تحت مسمى ( مجلس أو جهاز أو هیئة ) كالمعتاد ونقصد بتلك الرقابة ما یمارسه الرأي 

                                                           

  وما بعدها. ٧٥مرجع سابق، ص  –قواعد المسئولیة التأدیبیة  –) المستشار / سمیر یوسف البهى (١

  وما بعدها . ٢٠) د/ عبد الرؤوف هاشم بسیونى، المرجع السابق، ص (٢

  وما بعدها .   ٢٠) المرجع السابق، ص (٣

وما  ٤٩١، ص١٩٩٦دار النهضة العربیة سنة  –ملیة الإداریة الع –الإدارة العامة  –) د/ محسن العبودي (٤

دور الجهات الرقابیة فى مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة  –بعدها، وراجع د/ أحمد السید عطا االله 

  وما بعدها.  ٢٢بدون ناشر . ص  – ٢٠١٥سنة  –الفساد 
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العام من رقابة مهمة على أعمال الإدارة وتأخذ العدید من الصور: فقد یتقدم المواطنین بشكاوى 

جهزة الإداریة او تعرضهم أنفسهم للجهات المسئولة للتنبیه عن وجود مخالفات قانونیة فى الأ

لتعدى على حقوقهم، وقد تتخذ الرقابة صورة الدخول على البوابة الإلكترونیة للشكاوى التى تم 

  .)١(تفعیلها فى كل وزارة وهیئة وجهاز إدارى 

وقد تتخذ الرقابة صورة  استغاثة أو شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى بصدد مخالفات 

ة أو غیرها وقد یبعث المواطن بتلغراف أو رسالة عبر البرید المسجل للجهات مالیة أو إداری

  الرقابیة أو الرئاسیة فى هذا الصدد. 

من الدستور  ١٣٨وأخیراً یتقدم المواطن بشكوى للبرلمان " مجلس النواب " حیث تنص المادة 

   - على أن: ٢٠١٤الصادر سنة 

لى مجلس النواب بشأن المسائل العامة وله أن یقدم " لكل مواطن أن یتقدم بمقترحاته المكتوبة إ

إلى المجلس شكاوى یحیلها إلى الوزراء  المختصین، وعلیهم ( أى الوزراء) أن یقدموا الإیضاحات 

  الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ویحاط صاحب الشأن بنتیجتها". 

  لمجلس النواب: ویستفاد من عبارات هذه المادة: أن أى مواطن له الحق فى أن یتقدم

 بمقترحات مكتوبة بشأن المسائل العامة.  )١

 شكاوى یقوم مجلس النواب بإحالتها الوزراء المختصین.  )٢

وجاء لفظ " شكاوى " مجرداً مما یستفاد منه شمول اللفظ لأى نوع من الشكاوى بما یعنى 

ل البند الأول اشتمالها على الشكاوى من تصرفات أو قرارات أو أعمال الإدارة وموظفیها، ویحم

إمكانیة تقدم المواطن بمقترحات فى المسائل العامة مما یعنى أیضا إمكانیة أن تكون هذه 

المقترحات متعلقة بإصلاح أى خلل أو قصور فى العمل الإدارى؛ ونعتقد أن هذا النص غیر 

طن ولعدم مفعل لعدم استخدام المواطنین لحقهم فى هذا المجال لغیاب الثقافة السیاسیة لدى الموا

تسهیل البرلمان هذه الرخصة للمواطنیین عبرالتوعیة ونشر ثقافة المشاركة فى الشئون العامة فى 

  المجتمع. 

   

                                                           

 ٢٠١٧نظومة الشكاوى الحكومیة الموحدة عام ) هذا ولقد أنشأت الحكوم المصریة البوابة الإلكترونیة لم(١

لتقوم بتلقى وفحص وتوجیه جمیع الشكاوى والرد علیها الكترونیا . راجع موقع البوابة الإلكترونیة . 

www.shakwa.eg.  
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    )١(هیئة الرقابة الإداریة واختصاصاتها فى مجال الوظیفة العامة

سعى المشرع المصرى إلى تدعیم وسائل وأدوات الرقابة على الأجهزة والجهات الحكومیة 

بإنشاء هیئة الرقابة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤العاملین بمؤسسات الدولة، لذلك صدر القانون رقم وجمیع 

وبدون الدخول فى تفاصیل تاریخیة فإنه یمكن  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧الإدایة وتم تعدیله بالقانون رقم 

لتعاون الحكومة ( الدولة ) فى مكافحة الفساد  ١٩٦٤القول بأن هیئة الرقابة الإداریة تأسست عام 

، وتساهم الهیئة فى وضع وتصمیم الاستراتیجیات )٢(وبحث أسباب القصور فى العمل الإدارى

الوظیفیة لمكافحة الفساد وتفعیل آلیات تنفیذها، ولها دور مهم فى نشر الوعى المجتمعى عن 

مخاطر الفساد وإضراره وهى هیئة مستقلة تابعة لرئیس الجمهوریة وتمتع بالشخصیة الاعتباریة 

تقلال الفنى والمالى والإدارى وفى سبیل قیام الهیئة بدورها فإنها تختص بمتابعة مكافحة وبالاس

العدید من الجرائم التى تشكل فى مجموعها عدونا على المال العام واستغلال النفوذ الوظیفى 

وجرائم التزویر وغیر ذلك من الجرائم ویمكن حصر أهم انواع الجحرائم التى تسعى هیئة الرقابة 

  لإداریة إلى ضبطها ومكافحتها فى الآتى: ا

جرائم العدوان على الأموال العامة وتشمل الاختلاس والاستیلاء على المال العام والتربح وأى  )١

 أعمال تمثل أضراراً بالمال العام والغش فى عقود التورید. 

الموظف العام وفیما یتعلق بالوظیفة العامة فتتولى الهیئة مكافحة جرائم الرشوة التى تقع من  )٢

 وكل أشكال استغلال النفوذ الوظیفى. 

جرائم التزویر فى المحررات الرسمیة وجرائم الكسب غیر المشروع وكذلك جرائم استغلال  )٣

صفة أحد الموظفین العمومیین او أحد شاغلى المناصب القیادیة للحصول أو محاولة 

 الحصول على أى ربح أو منفعة. 

ولا یقتصر دور هیئة الرقابة الإداریة على الجرائم التى تقع فى نطاق الوظیفة العامة او  )٤

بسببها بل یمتد اختصاصها لمكافحة وضبط الجرائم المضرة بالاقتصاد القومى وبالعملة 

                                                           

الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعیة ودولة القانون فى ظل دستور  –) د/ سامى جمال الدین (١

الفساد الإدارى  –وما بعدها، د/ السید محمد حسن الجوهرى  ٢٥٣ص  –مؤسسة حورس الدولیة  ٢٠١٤

ا، د/ محسن العبودي وما بعده ٣٥٨، ص ٢٠١٨سنة  –وأثره على التنمیة الاقتصادیة، دار الفكر الجامعى 

وما بعدها، د/ محمد  ٤٩٩ص  – ١٩٩٦سنة  –العملیة الإداریة، دار النهضة العربیة  –الإدارى العمة  –

، المستشار / بدوى عبد ٤٩٧، ص ٢٠١٥دار النهضة العربیة سنة  –الفساد الإدارى  –إبراهیم الدسوقى 

وما  ٦١١، ص ٢٠٢٤ –مكتبة الوفاء القانونیة  –الصلاحیة فى اختیا الوظائف العامة  –العلیم سید محمد 

  بعدها . 

  .    .https://aca.gov.eg) الموقع الرسمى لهیئة الرقابة الإداریة  ٢(
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الوطنیة، مثل الجرائم المتعلقة بتنظیم عملیات النقد الأجنبى وجرائم زراعة الأعضاء البشریة 

 جرائم الإتجار بالبشر. ومكافحة 

 وتضطلع الهیئة بالتعاون مع الجهات المعنیة بجهة ضبط الجرائم الآتیة:  )٥

التهرب الضریبى  والجمركى، جرائم غسیل الأموال والغش التجارى والجرائم المتعلقة بالصحة 

  العامة. 

فى إطار ولا یقتصر دور هیئة الرقابة الإداریة على ضبط واكتشاف الجرائم السابق ذكرها 

  مكافحة الفساد بل تقوم بدور هام فى مجال الوظیفة العامة یتمثل فى: 

بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عیوب النظم الإداریة  - 

  والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر الحسن للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافیها.

ن والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة الإداریة وافیة لتحقیق الغرض متابعة تنفیذ القوانی - 

  منها.

الكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التي تقع من العاملین أثناء مباشرتهم  - 

لواجبات وظائفهم أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غیر العاملین والتي 

دف المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن ته

  كتابي من النیابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات".

بحث الشكاوي التي یقدمها المواطنون من مخالفة القوانین أو الإهمال في أداء واجبات  - 

كاوى أو تحقیقات صحفیة یتناول نواحي الوظیفة... وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من ش

  الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال.

كما تنص المادة الثالثة على أن "تختص الرقابة الإداریة بمد رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

والمحافظین بأیة بیانات أو معلومات أو دراسات یطلبونها منها وبأي عمل إضافي آخر یعهد به 

  یها رئیس الوزراء".إل

ومد القانون الرقابة الإداریة بالعدید من الصلاحیات ووفر لها الكثیر من الوسائل حتى تتمكن 

  من أداء دورها وتتمثل أهم هذه الصلاحیات والوسائل في التالي:

  (أ) الإطلاع أو التحفظ علـى أیـة ملفـات أو بیانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها...

للرقابة الإداریة سلطة استدعاء من ترى سماع أقواله ویعتبر اخفاء معلومات أو بیانات عن (ب) 

  الرقابة الإداریة جریمة تأدیبیة تستأهل عقاباً.

أن تطلب وقف الموظف عن  -انطلاقاً من دواعي المصلحة العامة - یجوز للرقابة الإداریة (ج) 

  العمل أو إبعاده مؤقتاً.

اتخاذ إجراءات كشف المخالفات السابق ذكرها بالطرق التي تراها مناسبة وبعد (د) تقوم الرقابـة ب

  استئذان النیابة العامة كما أسلفنا. 
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(هـ) یحق للرقابة الإداریة القیام بتفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المتهمین بارتكاب مخالفات 

  ولكن بعد الحصول على أذن كتابى. 

  في شأن  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧قابة الإداریة صدر القانون رقم واستمراراً لتطویر دور هیئة الر

  بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة.  ١٩٦٤لسنة  ٥٤تعدیل بعض أحكام القانون رقم 

   - وكان أهم ما جاء بهذا القانون من تعدیلات:

الفقرة  ۲۹( )،۱۸( )،۱۲( )،۸)، (٥)، (١( المادة الأولى ) یستبدل بنصوص المواد أرقام ( 

بإعـادة تنظیم الرقابة الإداریة النصوص  ١٩٦٤لسنة  ٥٤) مـن القـانـون رقم ٦٦)، (٦٤ة) (الثانی

  الآتیة:

): "هیئة الرقابة الإداریـة هیئـة رقابیـة مستقلـة، تتبـع رئیس الجمهوریـة، وتكون لها ١مـادة (

الشخصیة الاعتباریة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. وتهدف الهیئة إلى منع الفساد 

لحسن أداء ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة للوقایة منه، ضمانا 

  الوظیفة العامة، وحفاظا على المـال الـعـام وغیره من الأموال المملوكة للدولة ". 

): "تضع الهیئة تقریراً سنویا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ٥مـادة (

ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئیس الجمهوریة، ومجلس النواب، ورئیس مجلس 

  زراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي یصدر بها قرار من رئیس الهیئة ".الو 

یـجـوز لهیئة الرقابـة الإداریـة، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحریات فیما یتعلق ): " ۸مـادة (

بالجهات المدنیة. وإذا أسفرت التحریات عن أمـور تستوجب التحـقـیـق تحال الأوراق إلى النیابة 

الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة، بحسب الأحوال بعـد مـوافـقـة رئیس الهیئة 

أو نائبه، وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة العـامـة أو سلطة التحقیق المختصة بافادة الهیئة بما 

  انتهى إلیه التحقیق". 

 و  ١٩٦٤لسنة  ٥٤نون إنشائها رقم وتتمثل اختصاصات هیئة الرقابة الإداریة طبقاً لقا

   -تتمثل فى: ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧المعدل بالقانون رقم 

  . بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافیها.١

. الكشف عن عیوب النظم الإداریة والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر المنتظم للأجهزة العامة ٢

  وإقتراح وسائل تلافیها.

. متابعة تنفیذ القوانین والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة الساریة وافیه لتحقیق الغرض ٣

  منها.

. الكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة والفنیة التي تقع من العاملین أثناء مباشرتهم  لواجبات ٤

  وظائفهم أو بسببها.
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العاملین والتي تستهدف المساس بسلامة أداء . كشف وضبط الجرائم الجنائیة التي تقع من غیر ٥

  واجبات الوظیفة أو الخدمة العامة.

. بحث الشكاوى التي یقدمها المواطنون عن مخالفة القوانین أو الإهمال في أداء واجبات ٦

الوظیفة ومقترحاتهم فیما یترائي لهم أو یلمسونه بقصد تحسین الخدمات وإنتظام سیر العمل 

  وسرعة إنجازه.

بحـث ودراسـة مـا تنشـره الصحافـة مـن شـكــاوى أو تحقیقات صحفي تتناول نواحي الإهمال أو . ٧

الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه 

  النواحي.

أو دراسات . مد السید رئیس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظین بأیة بیانات أو معلومات ٨

  یطلبونها.

  فتمثلت فیما یلى: ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧أما الإختصاصات المستحدثة بالقانون رقم -  

. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة ١

باستغلال صفة أحد الموظفین العمومیین المدنیین أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات 

  ) من هذا القانون.٤و اسم احدى الجهات المدنیة المنصوص علیها بالمادة (المدنیة أ

. الجرائم المتعلقة بتنظیم عملیات النقد الأجنبي المنصوص علیها بقانون البنك المركزي والجهاز ٢

  وفقا لأحكامه. ۲۰۲۰لسنة  ١٩٤المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

  بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة. ٢٠١٠لسنة  ٥رقم . الجرائم المنصوص علیها بالقانون ٣

  بشأن مكافحة الاتجار في البشر. ٢٠١٠لسنة  ٦٤. الجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم ٤

. وضع ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرها من الهیئات ٥

  والأجهزة المعنیة في الدولة.

التنسیق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهیئات والأجهزة الرقابیة في الدولة . التعاون و ٦

  وغیرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

. نشر قیم النزاهة والشفافیة والعمل على التوعیة المجتمعیة بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعة ٧

ك بالتعاون مع كافة الجهات المعنیة ومنظمات المجتمع ومكافحته وتقوم الهیئة في سبیل ذل

  المدني. 

. متابعة نتائج المؤشرات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع ٨

التوصیات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبیة أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفیذها بصفة 

  عن تنفیذها. دوریة وتقییم أداء المسئولین
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  كذلك تقوم هیئة الرقابة الإداریة بما یلي: 

. معاونة الجهاز الحكومي والهیئات العامة وقطاع الأعمال العالم في التحرى عن شاعلى ١

  وظائف الإدارة العلیا والمرشحین لنیل الأوسمة والنیاشین

. التحرى عن حالات الكسب غیر المشروع تنفیذاً لقانون الكسب غیر المشروع وبناء على ما ٢

  تقرره هیئات الفحص والتحقیق بإدارة الكسب غیر المشروع. 

. التحرى عن العملیات المالیة التي یشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسیق وتبادل ٣

  البنك المركزي. المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال ب

وبالنسبة لطبیعة القرارات التى تتخذها هیئة الرقابة الإداریة قررت محكمة القضاء الإدارى فى 

  ق أن:  ٥٢لسنة  ١٧٧٦حكمها الصادر فى الدعوى رقم 

 ٨، ٢بإعادة تنظیم هیئة الرقابة الإداریة وفقا لأحكام المادتین  ١٩٦٤لسنة  ٥٤" إن القانون رقم 

ذكور العدید من المهام والاختصاصات، ومن بینها بحث ودراسة ما تنشره من القانون الم

الصحافة من شكاوى او تحقیقات صحفیة تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة او 

الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى. فإذا ما أسفرت 

تى تقوم بها الهیئة عن أمور تستوجب التحقیق أحیلت الأوراق إلى النیابة التحریات أو المراقبة ال

الإداریة أو النیابة العامة بحسب الأحوال، إلا أن امتناع هیئة الرقابة الإداریة عن إعمال السلطات 

والاختصاصات المعقودة لها فى هذا المجال لا یشكل قرارا سلبیاً یحق للمدعى الطعن علیه أمام 

الإدارى إلا إذا كان ثمة بلاغ او طلب تقدم به إلى الهیئة ولم تتخذ أى إجراء بشأنه ولا القضاء 

  یكفى فى ذلك مجرد النشر فى وسائل الإعلام عن واقعة بعینها. 

ولا یرد على ذلك ما قد یثار من أن إعمال هیئة الرقابة الإداریة لولایتها الوظیفیة لا یحتاج 

لب من صاحب الشأن. ذلك أن ثمة فرقاً بین أن یكون تصرف إلى استنهاض ولا یتوقف على ط

الهیئة یشكل قراراً سلبیاً وأن یكون منطویاً على ادعاء بإخلال بالواجب الوظیفى ففى الحالة الاولى 

یتعین أن یتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الهیئة لاتخاذ إجراء یملیه علیها القانون ثم ترفض أو 

الحالة الثانیة فإن مجالها تحریك المسئولیة الإداریة قبل الهیئة إن كان تمتنع عن اتخاذه، أما فى 

  .)١(لها وجه ولیس الطعن امام القضاء الإدارى 

   

                                                           

المبادئ القانونیة  ١٧/٣/٢٠٠٩قضائیة، جلسة  ٥٢لسنة  ١٧٧٦) محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم (١

إلى یونیو  ٢٠٠٨خلال الفترة من أكتوبر  –الدائرة الأولى  –ئر محكمة القضاء الإدارى الصادرة من دوا

  .  ٤٦١، ٤٦٠المكتب الفنى، ص  –محكمة القضاء الإدارى  –مجلس الدولة  ٢٠٠٩



٤٢٥ 
  

  الفرع الثالث

  دور الوسیط والمفوض البرلمانى 

  فى أوروبا فى مجال الوظیفة العامة

 Laقانون بإنشاء مؤسسة أو هیئة " وسیط الجمهوریة " "  ١٩٧٣حیث صدر فى فرنسا عام 

mediateur de la Republique وبموجب قانون إنشاءه كان الوسیط یعتبر سلطة إداریة، "

مستقلة یضطلع بدور مهم فى مجال العمل الإدارى والوظیفة العامة، فكان یهدف إلى حل 

  المتعاملین معها عبر الطرق الودیة تفادیا للجوء للقضاء. المنازعات بین الإدارة و 

ویعمل وسیط الجمهوریة كذلك على الكشف عن عیوب وأخطاء الإدارة عن طریق ما یعده 

من تقاریر ویرسلها إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان بطریقة دوریة ویملك الوسیط فى سبیل 

حالته للمحاكمة التأدیبیة، بل ان الوسیط كان ممارسته لدوره الرقابى ملاحقة الموظف المخطئ وإ 

یملك التقدم للبرلمان بمقترحات لتعدیل القواعد القانونیة المنظمة للوظیفة العامة وكذلك اللوائح 

  ذات الصلة لتحسین أداء المرافق العامة عند تقدیمها خدماتها للمواطنین. 

جربة " الأمبود سمان" أو هذا ومن الجدیر بالذكر أن نظام " الوسیط " مستوحى من ت

المفوض البرلمانى الذى تم تطبیقه لأول فى السوید وفلندا وغیرهما من الدول الإسكندنافیة ویعمل 

الوسیط على اكتشاف الصعوبات التى تواجه الموظفین العمومیین فى عملهم ویقدم ما یراه من 

الإدارات الحكومیة مما یؤدى مقترحات لمكافحة الفساد الإدارى أو الاوضاع غیر العادلة داخل 

  . )١(إلى السیر الحسن لإدارة الدولة 

حیث أصبح  ٢٠١١الصادر سنة  ٣٣٣وتم تعدیل مسمى واختصاصات الوسیط بالقانون رقم 

اسمه " المدافع عن الحقوق " وأبقى المشرع على الاختصاص الأصیل للوسیط مع إضافة بعض 

عن الحقوق والحریات الفردیة فى إطار العلاقات  الاختصاصات الجدیدة له ومن أهمها: الدفاع

  لضمان حصول الأفراد على الخدمة بطریقة جیدة وفى الوقت المناسب.  )٢(مع الإدارة

هل یمكن اعتبار المفوض البرلمانى ونظام الوسیط من الأجهزة المساعدة ( أو المعاونة) 

  للحكومة فى مجال الوظیفة العامة ؟ 

إشراف الأجهزة المركزیة على الوظیفة العامة وعمالها لم یعد یتماشى  سبق لنا القول أن نظام

مع التطورات الحدیثة والمتلاحقة فى علم الإدارة العامة ونظمها ولا مع أزدیاد أنشطة الإدارة 

واتساع مجالاتها تلبیة للاحتیاجات المتجددة والمتزایدة للمواطنیین والتى تسعى الإدارة لإشباعها 

  الحصول علیها بطریقة میسورة وسریعة وجیدة.وتوفیر سبل 

                                                           

  .  ١١٩مرجع سابق، ص  –دراسة مقارنة  –السلطات الإداریة المستقلة  –) د/ عبد االله حنفى (١

  .  ١٣٨ ) المرجع السابق، ص(٢



٤٢٦ 
  

وللوصول إلى ذلك الهدف كان لابد من تحدیث وتطویر نظم الإشراف على العمل الإدارى 

لمساعدة الحكومة فى تنظیم العمل فى المرافق العامة ولو على ) ١(والاستعانة بهیئات مستقلة 

الكفیلة بضمان حسن سیر المرافق العامة سبیل تقدیم الرأى والمشورة والمقترحات أو التوصیات 

وانتظامها من جهة وكذلك للرقابة على أعمال موظفى الإدارة للتأكد من مطابقتها للقانون  من 

جهة أخرى وصولاً إلى الهدف المنشور وهو تحقیق رضاء مرتفقى المرافق العامة ومستخدمیها مما 

تعاملین معها وینأى بهم عن الولوج لساحات یؤدى إلى وجود علاقة جیدة وودیة بین الإدارة والم

القضاء لما توفره هذه الهیئات المستقلة من إمكانیة حل هذه المنازعات بطریقة ودیة وبالتراضى 

  بین الطرفین ".

ولا یقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعمل هذه الهیئات على تقدیم تقاریر سنویة یتم رفعها 

لرئاسة الدولة وللبرلمان فى آن واحد تتضمن مجمل نشاطها عن العام المنصرم وكذلك التوصیات 

الخاصة بما لاحظتة هذه الهیئات من خلل أو قصور فى العمل الإدارى مع تقدیم مقترحات 

  فى ذلك اقتراح إجراء تعدیلات تشریعیة أو تنظیمیة فى الإدارة.  بالعلاج بما

. واخذت فرنسا )٢(ولقد أخذت بعض الدول بنظام المفوض البرلمانى الأسبودسمان كالسوید

وذلك عندما أخذت بنظام " وسیط الجمهوریة " عام  –مع اختلاف التفاصیل  –بنظام شبیه 

وأطلقت علیه نظام " المدافع عن  ٢٠١١یة عام ثم عادت وأدخلت علیه تعدیلات جوهر  ١٩٧٣

وعرفت مصر نظام لجان التوفیق فى المنازعات إلا أن هذه اللجان لا تتوافر لها ) ٣(الحقوق " 

  عناصر الاستقلال المتوافرة لمثیلاتها فى الدول الاخرى.

حیث تعتبر لجان إداریة تابعة للحكومة رغم وجود عنصر قضائى على رأسها سواء من 

وهو الوضع الغالب أو من القضاه الحالیین وهو محض استثناء ولظروف ) ٤(لقضاه السابقین ا

  خاصة وبإجراءات خاصة كذلك.

                                                           

دار النهضة العربیة  –السلطات الإداریة المستقلة  –د/ عبد االله حنفى  –) راجع فى تفاصیل هذا الموضوع (١

  وما بعدها . ٤٦ص  –، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ٢٠١٧، والطبعة الثانیة ٢٠٠١

 –دراسة مقارنة  –نظام المدافع عن الحقوق لحل المنازعات الإداریة  –) د/ محمد على أحمد عوض (٢

  وما بعدها. ٣٠ص  –جامعة المنوفیة بدون سنة نشر  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه 

وما  ١١٦، ص ٢٠٠١دار النهضة العربیة  –السلطات الإداریة المستقلة  –) راجع د/ عبد االله حنفى (٣

بعدها، وراجع د/ مجدى عبد الحمید شعیب، المدافع عن الحقوق فى فرنسا خطوة هامة نحو تخفیف العبء 

نها العدد الخامس جامعة ب –مجلة كلیة الحقوق  –دراسة مقارنة مع لجان التوفیق فى مصر  –عن القضاء 

دار النهضة العربیة سنة  –وما بعدها، ولنفس المؤلف راجع، الوسیط فى القانون العام  ٣٢، ص ٢٠١٢سنة 

  وما بعدها .  ٥، ص ٢٠٠٥

حقوق  –رسالة دكتوراه  - دور المقرر العام فى الدعوى الإداریة  –) راجع د/ یاسر ثابت محمد لطفى (٤

  بعدها .  وما ١٨، ص ٢٠٢٣سنة  –المنوفیة 



٤٢٧ 
  

فى مجلس الدولة المصرى من إمكانیة عرض ) ١(وقریب من ذلك ما یمارسه مفوض الدولة 

التى تنص ) من قانون مجلس الدولة و ٢٨التسویة الودیة على طرف النزاع وفقا لنص المادة (

  على أن: 

" لمفوض الدولة أن یعرض على الطرفین تسویة النزاع على أساس المبادئ القانونیة... 

  خلال أجل یحدده..... " 

وسلطة عرض التسویة الودیة من مطلقات إرادة المفوض إذ له أن یعرض ذلك بمحض 

جرد رفع النزاع إرادته طالما أن الدعوى لازالت فى مرحلة التحضیر وینحسر هذا الدور بم

للقضاء، وفى حالة قبول أحد طرفى النزاع التسویة الودیة ورفض الطرف الآخر لها فإن المحكمة 

یجوز لها الحكم على الطرف المعترض بغرامة لا تتجاوز عشرون جنیها، وهو مبلغ زهید جدا 

  .)٢(علاوة على أن توقیع هذه الغرامة جوازى للمحكمة

   

                                                           

بدون ناشر  –سلطات مفوض الدولة فى تحضیر الدعوى الإداریة  –) راجع المستشار/ ولید محمود ندا (١

  .  ٨٧، ص ٢٠١٤سنة 

رسالة  -دراسة مقارنة  –دور المقرر العام فى الدعوى الإداریة  –) راجع د/ یاسر ثابت محمد لطفى (٢

  وما بعدها .  ١٤٤، ص ٢٠٢٣ سنة –جامعة الزقازیق  –كلیة الحقوق  –دكتوراه 



٤٢٨ 
  

  المطلب الثانى

  الحكومة بالهیئات القضائیةاستعانة 

  فى مجال الوظیفة العامة 

حدد الدستور المصرى بین ثنایا نصوصه الهیئات والجهات التى أسبغ علیها صفة " الهیئة 

بحق  –أو الجهة القضائیة " وبعیداً عن الجدل المثار حول طبیعة هذه الهیئة أو تلك أو تمتعها 

لمتتبع للنصوص الدستوریة والتشریعیة المنظمة لعمل بصفة الهیئة القضائیة المستقلة، فإن ا –

الجهات والهیئات القضائیة یجد اسناد المشرع لها العدید من الاختصاصات فى معاونة الحكومة 

فى مجال الوظیفة العامة وهذا ما یهمنا التركیز علیه نظراً لطبیعة هذا البحث المختصرة، ومن 

ا الحكومة هیئتى النیابة الإداریة وقضایا الدولة علاوة أهم الهیئات القضائیة التى استعانت به

على مجلس الدولة بإقسامة المختلفة سواء تمثلت فى القسم القضائى والذى یشتمل على المحاكم 

المختلفة وبصفة خاصة المحاكم التأدیبیة أو القسم الفنى المتمثل فى قسمى الفتوى والتشریع 

ى والمشورة للوزارات والهیئات والجهات العامة لاسیما فى والذى یقوم بدور مهم فى تقدیم الرأ

مجال الوظیفة العامة،  وسنعرض لأهم ملامح اختصاصات كل من هذه الجهات والهیئات فى 

  فرع مستقل على النحو التالي: 

  الفرع الأول: دور هیئة النیابة الإداریة فى مجال الوظیفة العامة. 

  الدولة فى مجال الوظیفة العامة.  الفرع الثانى: اختصاص هیئة قضایا

  الفرع الثالث: الدور الاستشارى لقسمى الفتوى والتشریع فى شئون الوظیفة العامة. 

  الفرع الأول

  دور هیئة النیابة الإداریة 

  )١(فى مجال الوظیفة العامة

  ) من الدستور المصرى الحالى على أن: ١٩٧تنص المادة (

" النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة " تتولى التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة وكذلك 

التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقرر لجهة الإدارة فى توقیع 

محاكم  الجزاءات التأدیبیة....... كما تتولى تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام

  مجلس الدولة.... ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى....  " 

ویتضح من سیاق هذا النص أن المشرع الدستورى حدد أهم اختصاصات النیابة الإداریة فیما 

  یلى: 

                                                           

مجلة النیابة  –من الدستور  ١٩٧ولایة النیابة الإداریة فى ضوء المادة  –) راجع المستشار/ سعد خلیل (١

  وما بعدها .  ٦٥، ص ٢٠١٩) إبریل ١٤العدد ( –الإداریة 



٤٢٩ 
  

 مباشرة التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة.  -١

ى تجریه ضرورة مجازاة الموظف توقیع بعض الجزاءات التأدیبیة إذا اتضح من التحقیق الذ -٢

 تأدیبیاً عن أفعاله المخالفة للقانون. 

 تحریك ومباشرة الدعاوى والطعون التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة.  -٣

الاختصاصات الأخرى التى یحددها القانون وبالرجوع إلى القانون المنظم للنیابة الإداریة  -٤

  یمكن الوقوف على أهم اختصاصات هذه الهیئة وفقا لقانون إنشاءها. 

بشأن اعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وینص قانون النیابة الإداریة رقم 

  منه على أن: وتعدیلاته فى المادة الثالثة 

" مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق تختص النیابة 

  الإداریة بالنسبة للموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال بما یأتى: 

 إجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة.  )١

التى تحال إلیها من الرؤساء المختصین أو من أى جهة رسمیة عن مخالفة  فحص الشكاوى )٢

 القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظیفة. 

إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحال  )٣

د أو الهیئات التى یثبت إلیها من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفرا

 الفحص حدیثها.

) على أن: " تتولى النیابة الإداریة إقامة الدعوى التأدیبیة ومباشرتها أمام ٤وتنص المادة ( 

  المحاكم التأدیبیة ".

  اختصاصات هیئة النیابة الإداریة فى مجال الوظیفة العامة 

لما كان العنصر البشرى فى الوظیفة العامة یمثل عصب الجهاز الإدارى وأداته التنفیذیة فإن 

التشریعات والقوانین المتعلقة بالوظیفة العامة أولت الموظف العام اهتماما بالغاً ونظمت كافة 

ات شئونه بدءاً من الإعلان عن شغل الوظائف العامة وتحدید شروطها ومتطالباتها وحقوق وواجب

الموظفین العمومیین وكذلك القواعد الخاصة بتأدیبهم عند ارتكابهم مخالفات للقوانین واللوائح 

المنظمة للعمل الإدارى وصولاً إلى توقیع الجزاء المناسب علیهم من الجهات المختصة وصولاً 

تؤدى إلى لتنظیم قواعد استقالة الموظف العام أو فصله من الخدمة ( إقالته ) أو أى طریقة أخرى 

انفصام عُرى العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة وفیها بلوغ من الإحالة إلى المعاش أو 

  الوفاة... إلخ مع ما یترتب على ذلك من آثار. 

وفى مجال تأدیب الموظف العام ومجازاته تأدیبیاً حددت القوانین المنظمة للوظیفة العامة 

  السابقة ومنها هیئة النیابة الإداریة. السلطات المختصة بالقیام بالإجراءات 



٤٣٠ 
  

هیئة النیابة الإداریة محوراً للجدل والنقاش حول طبیعتها القانونیة،  –ولا تزال  –ولقد مثلت 

وهل هى هیئة تابعة للحكومة ومعاونة لها فى رقابة والإشراف على عناصر الوظیفة العامة أم 

  ر والقانون المنظم لهیئة النیابة الإداریة. هى هیئة قضائیة مستقلة وفقا لما نص علیه الدستو 

من الناحیة الواقعیة  –وبدون الدخول فى تفاصیل هذا الجدل الفقهى فإنه من المستقر علیه 

  قیام هیئة النیابة الإداریة بدور مزدوج فى مجال الوظیفة العامة على وجه التحدید.  –

  ى مجال الوظیفة العامة أولاً: الأساس القانونى لاختصاص النیابة الإداریة ف

) طبیعة هیئة النیابة ١٩٧فى مادته رقم ( ٢٠١٤حدد الدستور المصرى الصادر سنة 

الإداریة واختصاصاتها بالنص أن" النیابة الإداریة هیئة قضائیة مستقلة تتولى التحقیق فى 

خالفات السلطات المخالفات الإداریة والمالیة، وكذا التى تحال إلیها ویكون لها بالنسبة لهذه الم

المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة.... كما تتولى تحریك وبماشرة الدعاوى والطعون 

  التأدیبیة أمام محاكم مجلس الدولة......... ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.... " 

الإداریة فى مجال وإذا انتقلنا لقانون النیابة الإداریة نجد تفصیلاً لاختصاصات النیابة 

   -الوظیفة العامة وشئونها، ومن ذلك:

إجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة وذلك فیما یتعلق  )١

 بالموظفین الداخلین فى الهیئة والخارجین عنها والعمال. 

ة عن مخالفة فحص الشكاوى التى تحال إلیها من الرؤساء المختصین أو من أى جهة رسمی )٢

 القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظیفة. 

إجراء التحقیق فى المخالفات الإداریة والمالیة التى یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحال  )٣

إلیها من الجهات الإداریة المختصة، وفیما تتلقاه من شكاوى من الأفراد والهیئات التى یثبت 

 الفحص جدیتها. 

 الإداریة مباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة. تتولى النیابة  )٤

ونرى أنه كان من الأفضل اختیار كلمة " الاخطارات " او التبلیغات بدلاً من " الشكاوى " نظراً 

لأن لفظ الشكوى یحمل تضرر الشاكى من تعدى المشكو فى حقه علیه مما قد یوحى بوجود 

 میة فى وضع المعتدى علیه أو العنصر الضعیف فى المعادلة. الرؤساء الإداریین أو الجهات الرس

 الطعن فى أحكام المحاكم التأدیبیة.  –بواسطة رئیسها  –للنیابة الإداریة  )٥

والظاهر من هذه النصوص اختصاص هیئة النیابة الإداریة أولاً فى إجراء الرقابة والتحریات 

مثل هذا إجراء استباقي تقوم به النیابة الإداریة اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة وی

من تلقاء نفسها للتأكد من التطبیق الصحیح للقوانین واللوائح فى الجهات والوحدات التابعة 

لاختصاصاتها وتملك فى سبیل القیام بهذا الدور كل الصلاحیات القانونیة فى الاطلاع على كافة 

للكشف عن المخالفات سواء الإداریة أو المالیة فإذا  المستندات والأوراق والملفات التى تلزم
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أسفرت الرقابة أو التحریات عن وجود ثمة مخالفات مالیة أو إداریة باشرت النیابة الإداریة 

التحقیق بشأنها لسبر اغوارها والوصول إلى كافة عناصر المخالفة والكشف عن تكییفها وتحدید 

ا أما بتوقیع الجزاء المناسب وفقا لما حدده لقانون من الأفعال المؤثمة واتخاذ ما یلزم حیاله

صلاحیات لها او إحالة الأمر إلى القضاء الإدارى لیقوم بدوره التأدیبى عبر المحكمة التأدیبیة أو 

إحالة الأمر إلى النیابة العامة أذا شكلت المخالفة جریمة جنائیة أو حفظ التحقیق إلى غیر ذلك 

  یق. من أوجه التصرف فى التحق

وقد تتحرك النیابة الإداریة بناء على شكوى قد تحال إلیها من الجهات الرسمیة ومن یمثلها  - 

وتفید بوجود مخالفات قانونیة وتستلزم إجراء تحقیق بمعرفة النیابة الإداریة بما یعنى استنفاذ 

توقع سلطة الرؤساء الإداریین فى توقیع الجزاء فى هذه المخالفات أى أن مرتكبیها یجب أن 

 علیهم جزاءات أكثر مما تملكه الجهات التابعیین لها. 

وإذا أسفرت التحقیقات عن وجود ما یستدعى إحالة الموضوع إلى المحاكمة التأدیبیة لتوقیع  - 

الجزاء المناسب على الموظف المتهم بارتكاب المخالفة فإن النیابة الإداریة تتولى مباشرة 

الإدعاء أمام تلك المحاكم وهى هنا لا تمثل الجهة الإداریة، الدعوى التأدیبیة باعتبارها ممثلة 

لأن ذلك من اختصاص هیئة قضایا الدولة، وإنما هى تمثل مصالح الدولة وتدافع عن 

تطبیق القانون فى الوظیفة العامة وتعمل على ضرورة امتثال الموظف العام للقواعد القانونیة 

 العام من أى عمل للتعدى علیه. وعدم التعدى علیها وتدافع كذلك عن المال 

وبصدور الحكم من المحكمة التأدیبیة المختصة یكون للنیابة الإداریة حق الطعن فى هذا  - 

الحكم أسوة بما هو متاح للنیابة العامة، وبطبیعة الحال سیكون الطعن هنا بسبب عدم قناعة 

ام والتى ترى فیه النیابة النیابة الإداریة بتناسب الجزاء مع الجرم الذى ارتكبه الموظف الع

الإداریة عدم الردع الكافي أو تحقیقا للاسترداد الكامل لأموال الدولة أو غیر ذلك من 

 المطاعن على الحكم التأدیبى. 

وتملك النیابة الإداریة وقف الموظف الخاضع للتحقیق عن العمل بحیث لا تزید مدة الوقف  - 

 كمة التأدیبیة المختصة.عن العمل عن ثلاثة شهور إلا بقرار من المح

وللنیابة الإداریة اقتراح فصل الموظف العام بغیر الطریق التأدیبى إذا أسفر التحقیق الذى  - 

اجرته معه عن وجود شبهات قویة تمس كرامة الوظیفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن 

رض السمعة، على أن یكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئیس الجمهوریة بناء على ع

 الوزیر أو الرئیس المختص. 

وإذا أسفر التحقیق عن وجود جریمة جنائیة أحالت النیابة الإداریة الأوراق إلى النیابة العامة 

  للتصرف فیها.
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من البیان والتوضیح ما یفسر  )١( ١٩٥٨لسنة  ١١٧وجاء فى المذكرة الإیضاحیة للقانون 

بجلاء الدور الذى تقوم به هیئة النیابة الإداریة فى مجال الوظیفة العامة وإصلاح الجهاز 

الإدارى فى الدولة وإحكام الرقابة على الموظفین ضمانا لقیامهم بواجباتهم وفقاً للقوانین 

جاء بها لیغنینا عن شرح واللوائح. ولأهمیة ما تضمنته المذكرة الإیضاحیة نعرض لبعض ما 

  النصوص القانونیة فى هذا المجال حیث جاء بالمذكرة الإیضاحیة:

إصلاح أداة الحكم هدف أساسي من أهداف الحكومة، وتحقیقا لهـذا الهدف یجب  إن" 

إحكام الرقابة على الموظفین في قیامهم على تنفیذ القوانین على نحو یكفل تحقیق الصالح العام، 

  بجرمه تأكیدا لاحترامه القانون.  وأخذ المقصر

وفي سبیل تحقیق هذه الغایة الأساسیة أُعد مشروع هذا القانون متضمنا اعادة تنظیم    

النیابة الاداریة والمحاكمات التأدیبیة على أسس جـدیدة تكفل القضاء على عیوب نظامي التحقیق 

  مع الموظفین ومحاكمتهم المعمول بهما حالیا. 

نظام النیابة الاداریة وقام هذا  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠تحقیق أنشأ القانون رقم فمن حیث ال  

القانون على أساس توحید جهات التحقیق المختلفة في هیئة واحدة، مستقلة عن الوزارات 

والمصالح المختلفة حتى تتحقق حیدة الأعضاء وبعدهم على تأثیر كبار الموظفین في الوزارات 

حتى یؤدي عملهم الى نتائج مثمرة تسیر بالأداة الحكومیة في طریقها والمصالح التي یتبعونها، و 

  السلیم. 

ولكن لما كان هذا النظام جدیدا عند إنشائه منذ أربع سنوات وخشیة ما قد یترتب على   

لسنة  ٤٨٠التوسع في الاختصاصات اللازمة للنیابة الاداریة منذ البدایة، فقد سار القانون رقم 

لحـذر فلم یخولها الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطیرة الملقاة على على سیاسة ا ١٩٥٤

عاتقها، والآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجدید وما یمكن أن یسفر عنه نشاط هـذا الجهاز 

في القضاء على عیوب الجهاز الحكومي إذا خُول اختصاصات كافیة، فقد رأت الحكومة أن تعید 

على أساس استكمال مقومات النیابة الاداریة، ومنحها  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠ن رقم النظر في القانو 

  الاختصاصات اللازمة لتساهم في إصلاح أجهزة الدولة بنصیب فعال

واذا كان هدف هـذا التعدیل إصلاح أداة الحكم فقد تضمن المشروع التوسع في اختصاصات 

كومي المتعلقة بانتظام سیره وقیام العاملین النیابة الاداریة بقصد القضاء على عیوب الجهـاز الح

فیه كل بما یعهد به إلیه على خیر وجه، فإن الأمر قد تطلب إلى جانب التوسع في اختصاصات 

النیابة الإداریة فیما یتعلق برقابة الأخطاء أو تحقیقها أو متابعتها حتى تتضح نتائجها النهائیة 

                                                           

الطبعة  –أدیبیة النیابة الإداریة والمحاكمات الت – ١٩٥٨لسنة  ١١٧) المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم (١

  وما بعدها .  ٢٠، ص ١٩٩٣الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة  –الخامسة 
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ذلك إعادة النظر في نظام المحاكمة التأدیبیة سواء من  بالإدانة أو البراءة تطلب الأمر إلى جانب

حیث الاختصاص بتوقیع الجزاء أو الجهة المختصة باصداره، وقد عدل المشروع هذا النظام، بما 

یكفل الى جانب السرعة في المحاكمة، توفیر الضمانات اللازمة للموظفین، حتى تؤدى سرعة 

  ه في إصلاح حال العاملین بالإدارة.توقیع الجزاء إلى وضوح أثره، وظهور ثمرت

ولهذه الغایات التي تهدف كلها في النهایة الى اصلاح أداة الحكم والقضاء على ما یعیبها 

من أخطاء الموظفین، سواء رجعت هذه الأخطاء الى الاهمال أو الى التصرف عن سوء قصد، 

، خصص الباب الأول لبیان أعد مشروع القانون المرافق وقد قسم هـذا المشروع الى عدة أبواب

تشكیل النیابة الاداریة وقد نصت المادة الأولى على بیان تشكیل النیابة الاداریة ونص فیها على 

أنها هیئة مستقلة تلحق بریاسة الجمهوریة، ولا شك أن أثر هذا الوصف سوف ینعكس على 

) على ٢. ونصت المادة (وضع النیابة الاداریة، ویعطى لنشاطها القوة اللازمة لتحقیق أغراضها

أقسام النیابة الاداریة، فأوضحت أنهـا قسمان، قسم للرقابة وقسم للتحقیق، والجدید في هذا النص 

هو إنشاء قسم الرقابة وغایة هذا القسم كما یتضح من تحدید اختصاصاته هي التحرى والكشف 

لنیابة الإداریة بداءة أو بما عن المخالفات المالیة والإداریة سواء كان هذا التحرى والكشف من ا

ینكشف أو یظهر لها من شبهات أثناء التحقیق التي تجریها أو بناء على طلب الوزارات والهیئات 

  المختلفة. 

وقد أورد المشروع اختصاصات النیابة الاداریة في الباب الثاني منه وقد قسم هذا الباب الى 

) أن النیابة ٣صفة عامة، فتورد المادة (أربعة فصول، الفصل الأول یتكلم عن اختصاصاته ب

الاداریة تختص بالنسبة للموظفین الداخلین في الهیئة أو الخارجین عنهـا والعمـال بإجراء الرقابة، 

وفحص الشكاوى التي تحال إلیها من الجهات المختصة، وإجراء التحقیق فیما یحال الیها من 

لأفراد، أو فیما یتكشف لها أثناء الرقابة أثناء الجهات المختصة أو ما یقدم إلیهـا من شكاوى ا

التحقیق وهـذا الاختصاص لا یخل بحق الجهة الاداریة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق مع 

  موظفیها.

ولما كان التحقیق مع الموظف في بعض الحالات دون إحالة من الجهة التي یتبعها، فقد 

ن إرسال إخطار إلى الوزیر الذي یتبعه الموظف إن نص المشروع على أنه في هذه الحالات یتعی

كان یعمل بإحدى الوزارات أو الى رئیس الهیئة التي یتبعها إن كان یعمل في هیئة مستقلة، حتى 

یكون الوزیر أو الرئیس على بینة مما یجري في شأن موظفیه في الوقت المناسب. ونصت المادة 

ة الدعوى التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة وذلك بالنسبة ) على أن تتولى النیابة الإداریة مباشر ٤(

للموظفین المعینین على وظائف دائمة، ومفاد هـذا النص هو اختصاص النیابة الاداریة بمباشرة 

الدعوى أمام المحكمة التأدیبیة المختصة في كل الأحوال التي تحال فیهـا الدعوى الى المحكمة، 

لا یحال إلى المحكمة إلا الموظفون المعینون على وظائف وذلك أنه حسب أحكام المشروع 
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دائمة، أما المعینون على وظائف مؤقته والخارجون عن الهیئة فإن التصرف في التحقیق بالنسبة 

لهم تختص به الجهة التي یتبعونها. ولا شك أن إعطاء الاختصاص بمباشرة الدعوى بمعرفة 

ل على السرعة بالسیر فیها وإیضاح جوانبها بواسطة النیابة الإداریة سوف یكون من شأنه العم

  الجهة التي تولت فحصها وتحقیقها. 

) على أن لقسم ٥وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص فنصت المادة (

الرقابة أن یتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الإداریة والمالیة والكشف عنها، ومن المفهوم 

اء الرقابة في كل وزارة أو مصلحة أو جهة سوف یتم بناء على تكلیف من رئیس القسم أن اجر 

المختص وفي نطاق السریة التامة، حتى یمكن أن تؤدي الرقابة ثمرتها من إزالة الخطأ والاتجاه 

الى التوجیه والإصلاح على أساس ما تسفر عنه، وهذا هو الهدف الأهم من إجراء الرقابة فإذا 

لوب إجراء الرقابة بالنسبة لموظف بعینه، تعین أن تجرى بإذن كتابي من مدیر عام كان المط

النیابة الإداریة أو من یفوضه من الوكیلین، فإذا أسفرت الرقابة في أیة حالة عن أمور تستوجب 

  ). ٦التحقیق أحیلت الأوراق الى قسم التحقیق (مادة

) الأحكام ٧التحقیق، فأوضحت المادة (وتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمباشرة 

الخاصة بحق عضو النیابة في الإطلاع على الأوراق وفي سماع الشهود مع تخویل عضو 

النیابة من السلطة ما یمكنه من التغلب على الصعوبات الناشئة عن تخلف الشاهد عن أداء 

مصلحة  ) على حق الموظف في حضور التحقیق ما لم تقتض٨الشهادة، ونصت المادة (

) عن تنظیم سلطة النیابة الاداریة في إجراء ٩التحقیق إجراءه في غیبتـه، ونصت المادة (

التفتیش، ونظرا لما لهذا الحق من خطورة بالنسبة لمن یجرى بشأنهم، فقد أورد المشروع الحدود 

على ) ۱۰والقیود الكفیلة بعدم إساءة استعماله على النحو الوارد بالنص، هذا وقد نصت المادة (

حكم الحالة التي قد تدعو إلیهـا مصلحة التحقیق وهي طلب إیقاف الموظف عن عمله، فأعطي 

الحق في طلب الوقف لمدیر عام النیابة الاداریة أو أحد الوكیلین على أن یصدر القرار من 

الوزیر أو الرئیس المختص، كما تضمن النص كیفیة معاملة الموظف الموقوف عن عمله أثناء 

 ة الایقاف. فتر 

أما التصرف في التحقیق فقد وردت أحكامه في الفصل الرابع والأخیر هذا الباب وقد أوردت 

مواده الأحكام الخاصة بتوزیع الاختصاص بین النیابة الاداریة والجهة التي یتبعها الموظف على 

  النحو الآتى: 

اذا رأت النیابة الاداریة أن المخالفة تستوجب تجاوز الخصم من المرتب لمدة تزید على  -١

خمسة عشر یوما، أحالت الأوراق الى المحكمة التأدیبیة المختصة مع إخطار الجهة التي 

 یتبعها الموظف بالإحالة. 
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أشد من الخصم  اذا رأت النیابة الإداریة حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقیع جزاء -٢

یوما أحالت الاوراق الى الوزیر أو من یندبه من وكلاء الوزارة  ١٥من المرتب مدة لا تجـاوز 

  أو الرئیس المختص لإصدار قراره في الموضـوع. 

فإذا رأت الجهة الإداریة مع ذلك تقدیم الموظف الى المحاكمة التأدیبیة أعادت الأوراق إلى 

  دعوى أمام المحكمة التأدیبیة المختصـة. النیابة الاداریة لمباشرة ال

هذا كما أوجب المشروع إخطار النیابة الاداریة بقرار الجهة التي یتبعها الموظف بالقرار 

  الصادر في التحقیق لتكون على بینة بما اتخذ فیه. 

ونظرا لما للمخالفات المالیة من أهمیة خاصة بالنسبة الى مالیـة الدولة فقد أوجب المشروع 

إخطار رئیس دیوان المحاسبة ( الجهاز المركزى للمحاسبات حالیا) بقرارات الجهة الاداریة 

الصادرة في شأن هذه المخالفات وأعطى رئیس الدیوان الحق في أن یطلب من النیابة الاداریة 

ة دعـوى أمام المحكمة التأدیبیة المختصة وفي هذه الحالة یتعین على النیابة الإداریة مباشرة إقام

  من المشروع ).  ١٤إلى  ١١الدعـوى ( المواد من 

) على أن الأحكام المشار الیها في المواد السابقة لا تسرى على ١٥هـذا وقد نصت المادة (

إذ رؤى أنه من المناسب ترك أمر الفصل في  المستخدمین الخـارجین عن الهیئة والعمـال،

  التحقیق في هذه الحالة للجهة التي یتبعونها. 

ومن المفهوم أن التصرف في التحقیق بالنسبة للموظفین المعینین على وظائف مؤقتة یخضع 

  لنظام خاص بهم صدر به قرار من مجلس الوزراء على أساس أحكام القانون. 

 ١٦الاداریة في التصرف في التحقیق ما نص علیه في المادتین  ومما یتعلق بسلطات النیابة

فمن المعلوم أنه كان من المسائل المقررة دائمة حق مجلس الوزراء في  ١٦، فبالنسبة للمادة ۱۷و

فصل الموظفین بغیر الطریق التأدیبي ( أي یغیر محكمة ) وأن حقه في ذلك حق أصیل یستند 

من  ١٠٧المتتابعة التي تناولت النص علیه، وقد رددته المادة  في أساسه إلى الأوامر والقوانین

بشان نظام موظفي الدولة بالنص على أن أسباب انتهاء الخدمة:  ١٩٥١لسنة  ٢١٠القانون رقم 

العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأدیبی، وكذلك الفصل بمرسوم أو بقرار خاص من مجلس 

راد الحكومة، وهي التي عینت الموظف، بتقدیر صلاحیته الوزراء، وثبوت هذا الحق معناه انف

للنهوض بأعباء الوظیفة العامة والاستمرار في تولى عملها. وقد أصبح هذا الحق المقرر من 

،  وتفریعا على هذا ١٩٥٦لسنة  ٢٨٣اختصاص رئیس الجمهوریه عملا بأحكام القانون رقم 

یق عن وجود شبهات قویة تمس كرامة الوظیفة الحق أورد المشروع نصا یعنى أنه إذا أسفر التحق

أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، جاز لمدیر عام النیابة الاداریة أن یقترح فصل الموظف 

بغیر الطریق التأدیبي، ویكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئیس الجمهوریة بناء على عرض 

  را إداریا عادیاالوزیر المختص، ویعتبر الفصل في هذه الحالة قرا
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من أحكام ولا یؤثر فیها.  ١٠٧وواضح أن تقریر هذا الحق لا یتعارض مع ما تقرره المادة 

) فقد نظمت الحالة التي یسفر فیها التحقیق عن وجود جریمة جنائیة، فقضت ١٧أما المادة (

ا رأته بإحالة الأوراق إلى النیابة العامة، التي یصبح لها الحق في التصرف في التحقیق اذ

  مستوفیا عند إحالته إلیها أو استیفائه إذا تراءى لها ذلك. 

وقد تضمن الباب الثالث من المشروع نظام المحاكم التأدیبیة. ویقوم المشروع على أساس 

  تلافي العیوب التي اشتمل علیها النظام الحالي في شأن المحاكمات التأدیبیة

  یبیة:ولما كان من أهم عیوب نظام المحاكمات التأد

  تعدد مجالس التأدیب التي تتولى المُحاكمة. ) ۱(

  بطء المحاكمة) ۲(

  ) غلبة العنصر الإداري في تشكیل مجالس التأدیب. ٣(

تتعدد المجالس التي تتولى المحاكمات التأدیبیة  ١٩٥١لسنة  ٢١٠ذلك أنه طبقا للقانون رقم 

  على النحو التالي:

  ة الموظفین من درجة وكیل وزارة مساعد فما فوقها. مجلس التأدیب الأعلى ویختص بمحاكم) ۱(

  مجلس التأدیب العالي ویختص بمحاكمة الموظفین من الدرجة الثانیة إلى درجة مدیر عام.) ۲(

  مجلس التأدیب العادي ویختص بمحاكمة الموظفین لغایة الدرجة الثالثة. ) ۳(

ا یثیره من التعقیدات لذلك وما من شك في أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات. فضلا عم

نص المشروع على أن المحاكمات التأدیبیة تتولاها محكمتان تأدیبیتان تختص أحدهما بمحاكمة 

الموظفین لغایة الدرجة الثانیة، وتتولى الأخرى محاكمة من ورد ذكرهم فى  النظام الحالي.( 

  من المشروع ).» ۱۸«المادة 

الراهن من بطء في اجراءات المحاكمة التأدیبیة وقد قضى المشروع على ما یعیب النظام 

  وذلك بنصوص صریحة فمن ذلك:

تفصل المحاكم التأدیبیة في القضایا التي « منه التي تقضى بأن  ٢١ما نصت علیه المادة ) ۱(

  تحال الیها على وجه السرعة ". 

أن بقرار من أن سكرتاریة المحكمة تتولى إخطار صاحب الش ٣/٢٣ما نصت علیه المادة ) ۲(

  الإحالة وتاریخ الجلسة خلال أسبوع من تاریخ إیداع أوراق التحقیق. 

ذلك أن طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات المحاكمة التأدیبیة ضـار بالجهاز الحكومي من 

  ناحیتین:

إن ثبوت إدانة الموظف بعد وقت طویل یفقد الجزاء الذي یوقع علیه كل قیمة من حیث ) ۱(

العقاب عبرة لغیره، لأن العقاب یوقع في وقت یكون قد أمحى فیه أثر الجریمة  ردعه وهو وجعل

  التي وقعت من الأذهان.
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إن من الخیر ألا یظل الموظف البرىء معلقا أمره مما یصرفه عن أداء عمله الى الاهتمام ) ۲(

  بأمر محاكمته. 

الادعاء أمام المحاكم یتولى « ) على أن ٢٢وزیادة في ضمانات المحاكمة نصت المادة (

  »التأدیبیة أحد أعضاء النیابة الاداریة 

كما یدخل في هذا المجال أن المشروع عدل عما كان یقضى به القانون الحالي من جواز 

  استئناف القرارات التأدیبیة لما یترتب علیه اباحة الاستئناف من إطالة اجراءات المحاكمة. 

  وبكل هذه التعدیلات یستقر وضع الموظف المحال إلى المحكمة التأدیبیة في وقت قریب. 

وقد حرص المشروع على تغلیب العنصر القضائي في تشكیل المحاكم التأدیبیة، ذلك بقصد 

  هدفین:

ـ توفیر ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما یتمتع به القضاء من  حصانات یظهر أثرها ولا  ١

ه المحاكمات، ولأن هذه المحاكمات أدخل في الوظیفة القضائیة منها في الوظیفة ریب في هذ

  الاداریة. 

صرف كبار موظفي الدولة إلى أعمالهم الأساسیة وهى تصریف الشئون العامة، وذلك  -  ۲

بإعفائهم من تولى هذه المحاكمات التي تعد بعیدة عن دائرة نشاطهم الذي ینصب أساسا على 

  العامة الموكولة إلیهم. ادارة المرافق

أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل وقتهم. ولم یفت المشروع ما لهؤلاء الرؤساء من 

خبرة عن الموظفین الذین یعملون تحت رئاستهم وظروف كل منهم من حیث العمل مما یكون له 

ایا التي تحال تفصل المحاكم التأدیبیة في القض« ) على أن ٢١أثر على محاكمته فنصت المادة(

إلیها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئیس الذي یتبعه الموظف المحال الى المحكمة 

  التأدیبیة. أو من یندبه اذا رأت المحكمة وجها لذلك". 

وجاء باللائحة الداخلیة للنیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة الصادرة بقرار رئیس الجمهوریة رقم 

  یلى:  ما ١٩٥٨لسنة  ١٤٨٩

): اذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقدیم الأوراق التي یرى عضو النیابة الاداریة أنها ٦المادة (

  لازمة للتحقیق عرض الأمر على الوزیر أو الرئیس المختص للبت فیه.

): یجب على كل من دعى للحضور لتأدیة الشهادة أن یحضر بناء على طلب ١١المادة (

اهد عن الحضور بعد تكلیفه بكتاب موصى علیه یحدد فیه موعد سماع المحقق فإذا تخلف الش

أقواله، أو امتنع عن الشهادة یحرر عضو النیابة الاداریة محضرا بالجریمة ویحال الى النیابة 

  العامة. 

)  إذا تخلف الشاهد عن الحضور فلعضو النیابة أن یصدر أمرا بضبطه وإحضاره ١٣مادة (

هد ولقبه وصناعته ومحل سكنه أو اقامته وموضوع التحقیق بإیجاز، ویتضمن أمر الضبط الشـا
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وتاریخ الأمر وإمضاء عضو النیابة والختم الرسمي، كما یتضمن الأمر بالإحضار التكلیف 

  بالحضور في میعاد معین.  

)  إذا وجـدت مبررات قویة تدعو لإجراء تفتیش الموظف أو منزله عرض عضو النیابة ١٤مادة (

  ذكرة على مدیر النیابة الاداریة أو الوكیل العام المختص للإذن بالتفتیش.الأمر بم

ویجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتیش إلى عضو النیابة القائم بالتحقیق بأى وسیلة 

ویباشر التفتیش أحـد أعضاء النیابة بحضور المُراد تفتیشه أو من ینیبه عنه كلما كان ذلك 

لك میسورا وجب أن یحصـل التفتیش بحضور شاهدین بالغین من أقاربه أو ممكنا. فإذا لم یكن ذ

  من القاطنین معه أو من الجیران، ویراعى هذا الترتیب بقدر الإمكان. ویثبت ذلك في المحضر.

وإذا وجد العضو القائم بالتفتیش في المنزل أثناء تفتیشه أوراق مختومة أو مغلقة بأیة طریقة 

ع في حرز، ولعضو النیابة المحقق وحـده فضها والاطلاع على الأوراق فلا یجوز فضها بل توض

على أن یتم ذلك إذا أمكن بحضور صاحب الشأن ویدون ملاحظاته علیها ویرد ما لم یكن لازما 

  للتحقیق، ویحرر محضرا بكل ذلك. 

): إذا لم یوافق الرئیس الاداري المختص على طلب وقف الموظف  عن عمله كان ١٥مادة (

مدیر النیابة الاداریة أن یعترض لدى الوزیر أو وكیل الوزارة المختص لاتخاذ ما یراه من قرار ل

  في هذا الشأن. 

  ): لا یجوز لأصحاب الشأن الاطلاع على أوراق التحقیق إلا بعد الانتهاء منه.١٦مادة (

  الفصل الرابع: التصرف في التحقیق: 

قب الانتهاء منه على رئیس الإدارة المختصة ):  یعرض المحقق أوراق التحقیق ع١٧مادة (

بمذكرة بما أسفر عنه التحقیق من وقائع وتكییفها ورأیه فیها، ویتصرف رئیس الادارة في التبلیغات 

  والشكاوى وفقا للقواعد المقررة للاختصاص. 

نطوائها ): في التبلیغات والشكاوى التي یرى إحالتها إلى النیابة العامة بعد التحقیق لا١٨مادة (

من  القانون، یجب على عضو النیابة الإداریة المحقق  ١٧على جریمة جنائیة وفقا لنص المادة 

تحدید المسئولیة الإداریة والمالیة والبت فیها دون انتظار التصرف النهائي في الدعوى الجنائیة 

  كلما كان ذلك ممكنا. 

ة دون تحقیق تفصیلي من النیابة الإداریة أما التبلیغات والشكاوى التي أبلغت عنها النیابة العام

  فیتم تحدید المسئولیة الإداریة والمالیة فیها على ضوء ما یسفر عنه تحقیق النیابة العامة. 

):  إذا رأت النیابة الاداریة أن المخالفة لا تستوجب توقیع جزاء أشد من الخصم من ١٩مادة (

ریة حفظ التحقیق جاز لمدیر النیابة الإداریة یوما ورأت الجهة الادا ١٥المرتب مدة لا تجاوز 

  عرض الأمر على الوزیر المختص.
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): على الجهة الاداریة إرجاء تنفیذ القرارات الصادرة في شأن المخالفات السالفة الإشارة ٢٠مادة (

من القانون إلى حین فوات المیعاد المقرر لطلب رئیس دیوان المحاسبة تقدیم  ١٢إلیها في المادة 

  وظف إلى المحاكمة التأدیبیة. الم

إذا طلب رئیس دیوان المحاسبة تقدیم الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة وفقا لنص ): ۲۱(مادة 

من القانون، وجب أن یكون الطلب مسببا وأن تخطر به في الوقت  ١٣الفقرة الثانیة من المادة 

  ذاته الجهـة الإداریة التي أصدرت القرار.

ف التحقیق عن مسئولیة إداریة أو عن وجــود جریمة جنائیة أحالت النیابة ): إذا تكش٢٢مادة (

الاداریة الأوراق الى النیابة العامة، وذلك بعد نسخ صورة مطابقة للأصل من الأوراق للتصرف 

  في المسئولیة الإداریة. 

یة جاز للنیابة ): إذا طلبت الجهة الإداریة بناء على تحقیق أجرته، إقامة الدعـوى التأدیب٢٣مادة (

 الإداریة أن تستوفى التحقیق اذا رأت وجها لذلك. 

): إذا تضمنت مذكرة التحقیق رأیا بالإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة وجب على المحقق ٢٤مادة (

أن یرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة یتضمن بیان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة 

  خاصة بها وأسماء الموظفین المنسوبة إلیهم هـذه المخالفات. والنصوص القانونیة ال

  الفرع الثانى

  اختصاص هیئة قضایا الدولة 

  فى المجال الوظیفى

بعد ما كان الاختصاص قاصر  –یعتبر أعضاء هیئة قضایا الدولة محامون عن الدولة 

یمثلونها أمام المحاكم المختلفة وتضطلع هیئة قضایا الدولة بدور فعال فى  –على الحكومة فقط 

مجال الوظیفة العامة باعتبارها جهة الإدعاء أمام المحاكم التأدیبیة والتى تمثل الدولة فى القضایا 

وبصفة خاصة عندما  –لا سیما السلطة التنفیذیة  - المنازعات المرفوعة من أو ضد الدولة و 

  یكون الطرف الثانى أحد موظفى الدولة. 

وكذلك تستطیع هیئة قضایا الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ممثلة 

  للجهة الحكومیة الصادر بشأنها الحكم القضائى. 

ئة قضایا الدولة لا تقل أهمیة عن دورها فى المنازعات القضائیة، حیث تعمل وهناك دور لهی

   -الهیئة على:

الإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونیة بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى  - 

 تباشرها.

 صیاغة العقود التى تحال إلیها من الجهات الإداریة وتكون الدولة طرفا فیها.  - 
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لا شك فیه أن إشراف هیئة قضایا الدولة على إدارات الشئون القانونیة بالجهاز الإدارى  ومما

للدولة یتیح لها التدخل لإبداء الرأى والمقترحات فى المنازعات التى یمكن ان تثور بین الجهة 

ساهم الإداریة والعاملین بها مما یعزز اللجوء الى الحلول الودیة للنزاع قبل طرحه على القضاء وی

  فى تقدیم الحلول القانونیة السلیمة لحل المنازعات وفقا لصحیح القانون موضوعیاً واجرائیاً. 

فى استرداد الدولة للعدید من أصولها العامة  –ولا تزال  –وقد ساهمت هیئة قضایا الدولة 

الجهات وأموالها المنهوبة عن طریق نجاح الهیئة فى أثبات أحقیة الدولة فى هذه الأموال أمام 

القضائیة المطروح علیها النزاع سواء أمام القضاء الوطنى او القضاء الدولى نظراً لأن هیئة 

  قضایا الدولة تمثل أجهزة الدولة أمام القضاء الخارجى أیضا. 

  ومن المبادئ التى قررها مجلس الدولة المصري فیما یتعلق بهیئة قضایا الدولة: 

  ٢٠١٧ارس عام من م ٢٢جلسة  )۲۹۱المبدأ رقــم (

نیابتها القانونیـة عـن الدولة ـ تتسع لتشمل جمیع الأشخاص الاعتباریة  - ) هیئة قضایا الدولیة ١(

لسنة ) ۱۰العامة ـ أسـاس ذلـك ـ نیابـة الهیئـة عـن الدولـة كـانـت مقصورة قبـل صـدور القانون رقم (

لجمیع  صـارت بعـد صـدوره شاملةعلى الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلیـة ثـم  ١٩٨٦

 الأشخاص الاعتباریة العامة أیـا كـان الاسم الذي یطلق علیهـا وهـو مـا ینبئ عن إرادة المشرع

مـن  إزالـة مـا كـان عسـاه یثـار مـن شـبهة انحصار ولایة الهیئة في نطاق جهات بعینهـا دون غیرهـا

قـت ذاتـه عـن إرادتـه فـي بسط نطـاق اختصاص الأشخاص الاعتباریـة العامـة ویكشـف فـي الـو 

الهیئة إلى جمیع الأشخاص الاعتباریة العامة، ولا یغیر من ذلك أن المشرع في القانون رقم 

بشأن الإدارات القانونیة بالمؤسسات العامة والهیئات العامـة والوحدات التابعـة  ١٩٧٣) لسنة ٤٧(

العامة المرافعة ومباشرة الـدعاوى والمنازعـات أمـام المحاكم  لـهـا عقـد لـلإدارة القانونیة بالهیئات

وهیئات التحكیم ولـدى الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي ؛ لأن المشرع نص في 

القانون ذاته على ألا یترتب على تطبیق أحكامه الإخلال بالاختصاصات المعقـودة للهیئات 

لقوانینها النافذة حالاً، أو مستقبلاً فضـلا عـن أن الدور  القضائیة ومنها هیئة قضایا الدولة وفقا

  المنـوط بـالإدارات القانونیة بالجهات الخاضعة لأحكـام قـانون الإدارات القانونیـة لا یعدو أن 

یكون مكنـة للأشخاص الاعتباریـة العامـة الداخلـة فـى عـداد هـذه الجهـات في أن تباشـر 

قـضـایاها بنفسها غیر أن هـذه المكـنـة لـیس مـن شـأنه إلغـاء النیابة القانونیـة المقررة لهیئة قضایا 

  الدولة في هذا الصدد، أو الحد منها. 

   



٤٤١ 
  

  الفرع الثالث

  الفتوى والتشریعالدور الاستشارى لقسمى 

  فى مجال الوظیفة العامة 

یتمتع مجلس الدولة بذاتیة خاصة نظراً لطبیعته المختلطة التى تثیر أحیانا بعض الجدل 

حول طبیعته القضائیة المستقلة، وأمتثالاً لطبیعة البحث المختصرة وتفادیا لتشعب عناصره، لن 

كن من المستقر علیه أن المجلس یشمل قسمین نتناول بالنقاش الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة، ول

   -أساسیین:

 قسم قضائى وتمثله المحاكم المختلفة  - 

 قسم فنى ویمثله قسم الفتوى وقسم التشریع  - 

 –أن مجلس الدولة له طبیعة مزدوجة فهو هیئة قضائیة مستقلة  –ببساطة  –ویمكن القول 

لمختلفة الفصل فى المنازعات الإداریة بنص الدستور وقانون إنشاءه یتولى بواسطة محاكمه ا

والتى تكون الإدارة طرفاً فیها وكثیرا ما تكون أحكامه لصالح الأفراد ولمنع تعسف الإدارة ولردها 

لجادة الصواب فى ضرورة احترام الأعمال الصادرة عنها لصحیح القانون، ومن جهة أخرى یقوم 

التشریع بدور استشارى مهم للإدارة فى كافة القسم الفنى بالمجلس والمتمثل فى قسمى الفتوى و 

المجالات سواء فیما یتعلق بالعقود الإداریة أو مشروعات القوانین واللوائح التى تعدها الحكومة 

إلى تقدیم الاستشارات والآراء القانونیة للوزارات والهیئات العامة فى كافة شئونها القانونیة لاسیما 

ض لاختصاص مجلس الدولة فى هذا المجال سوائ تمثل فى فى مجال الوظیفة العامة، وسنعر 

محاكم مجلس الدولة لاسیما المحاكم التأدیبیة أو ما یصدر عن قسمى الفتوى والتشریع من رأى 

  ومشورة للحكومة والهیئات العامة فى شئون الوظیفة العامة. 

  أولاً: الأساس الدستورى لاختصاص مجلس الدولة فى مجال الوظیفة العامة 

من المستقر علیه أن مجلس الدولة وفقا للدستور المصرى هیئة قضائیة مستقلة، ووفاقا للمادة 

  من الدستو فإن اختصاصات مجلس الدولة هى:١٩٠

"........... الفصل فى المنازعات الإداریة ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامه، ویختص 

لى الإفتاء فى المسائل القانونیة للجهات التى یحددها بالفصل فى الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویتو 

القانون ومنها المسائل المتعلقة بالوظیفة العامة وعمالها، مراجعة مشروعات القوانین والقرارات 

ذات الصفة التشریعیة ( اللوائح ) التى تحال إلیه، (ومنها بطبیعة الحال القوانین واللوائح المتعلقة 

ون الخدمة المدنیة ولائحته التنفیذیة )، مراجعة مشروعات العقود التى یحددها بالوظیفة العامة كقان

 القانون وتكون الدولة أو إحدى الهیئات العام طرفا فیها ( والمقصود العقود الإداریة المختلفة ) ". 



٤٤٢ 
  

ورغم اعتبار مجلس الدولة هیئة قضائیة مستقلة إلا أنه لا یمكن الالتفاف عن أساس نشأته 

 Laستشاریة للدولة فى المجالات التى تحددها القوانین بدلیل تسمیته باللغة الفرنسیة " كجهة ا

conseil detat  .تعنى ببساطة مستشار الدولة أو الناصح لها  "  

وظل مجلس الدولة ( سواء فى فرنسا أو مصر) یقوم بهذا الدور الاستشارى إلى الآن، وفى 

ختصا بمعاونة الحكومة فى الكثیر من المجالات مثل مصر یوجد قسم الفتوى وقسم التشریع وی

إبداء الرآى فى القرارات والعقود الإداریة وتقدیم الفتاوى للوزارات والجهات الإداریة فى الشئون 

 القانونیة المتعلقة بها وبتعاملها مع الغیر أو مع الموظفین على ما سنرى بالتفصیل لاحقا. 

  الدور المزدوج لمجلس الدولة فى مجال الوظیفة العامة 

یعتبر القضاء الإدارى قضاء المشروعیة والذى یقوم بدور مهم للتأكد من تطبیق الإدارة 

للقانون على كافة أعمالها وتصرفاتها وقراراتها، ویختص بالرقابة على أعمال الإدارة سواء تمثلت 

اریة أو التصرفات المادیة إلى غیر ذلك من أشكال الأعمال فى القرارات الإداریة أو العقود الإد

  . )١(الحكومیة

ویقوم مجلس الدولة بهذا الدور بواسطة القسم القضائى منه والذى یتكون من المحاكم ( 

المحاكم التأدیبیة )،  –المحاكم الإداریة  –محاكم القضاء الإدارى  –المحكمة الإداریة العلیا 

علاوة على قسم هیئة المفوضین والتى تختص بتحضیر الدعوى مع إمكانیة عرض حل النزاع 

  طرافه. ودیا على أ

وفیما یتعلق بالرقابة القضائیة فى المجال الوظیفى فإن المحاكم التأدیبیة بصفة خاصة تقوم 

بدور مهم فى مجال تأدیب العاملین لدى الجهات الإداریة المختلفة، ولكن لیس معنى قصر هذه 

ثیر من المهمة على المحاكم التأدیبیة فقط، حیث تقوم المحاكم الأخرى بدور مهم فى رقابة الك

  القرارات المتعلقة بشئون الوظیفة العامة غیر تأدیب الموظفین. 

فالمحكمة الإداریة العلیا هى جهة الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة، كذلك 

تختص المحاكم الإداریة بالنظر فى إلغاء بعض القرارات المتعلقة بالموظفین وتشاركها 

ضاء الإدارى حسب المستوى الوظیفى للموظف، وقد تختص محكمة الاختصاص ابتداءً محاكم الق

القضاء الإداري كجهة طعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة، على أن تختص المحكمة 

  الإداریة العلیا بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وهكذا.... 

                                                           

الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعیة ودولة القانون فى ظل دستور  –) د/ سامى جمال الدین (١

أعمال الإدارة والقضاء  الرقابة على –مؤسسة حورس الدولیة بدون تاریخ، د/ وجدى ثابت غبریال  – ٢٠١٤

 ١٨٣، ص ١٩٩٨دار النهضة العربیة  –الإدارى، الجزء الأول فى مبدأ المشروعیة وخضوع الإدارة للقانون 

المنظمة العربیة للتنمیة  –الرقابة القضائیة لأعمال الإدارة العامة  –وما بعدها، د/ محمود عاطف البنا 

  وما بعدها .  ١٦، ص ١٩٧٤أغسطس  –الإداریة 



٤٤٣ 
  

دراسة وتحضیر الدعوى بعرض الحل الودى بین  وهى بصدد )١(هذا وتقوم هیئة المفوضین

طرفى النزاع والتى تشكل الإدارة أحد هذه الأطراف تفادیا لتصعید النزاع إلى القضاء واختصاراً 

  للوقت والجهد. 

ولا یقتصر دور مجلس الدولة القضائى على الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة فى مجال 

بدور مهم فى هذا المجال، حیث یقوم قسمى ) ٢(ى الفتوى والتشریع الوظیفة العامة، وإنما یقوم قسم

بإبداء الراى فى المسائل التى یطلب الرأى فیها من  –الفتوى عبر إدارته المختصة والمتنوعة 

الجهات المحددة فى قانون مجلس الدولة وهى رئاسة الجمهوریة، ریاسة مجلس الوزراء والوزارات 

  والهیئات العامة. 

كذلك قسم الفتوى بفحص التظلمات الإداریة، وحدد القانون اختصاصاً مهماً لقسم ویختص 

الفتوى بمجلس الدولة مفاده عدم جواز قیام أیة وزارة أو هیئة عامة أو مصلحة عامة من مصالح 

الدولة بإبرام أو قبول أو إجازة أى عقد أو صلح أو تحكیم أو تنفیذ قرار محكمین فى مادة تزید 

  لاف جنیه بدون استفتاء الإدارة المختصة من إدارات الفتوى الكائنة بها. عن خمسة آ

  اختصاصات القسم القضائى بشئون الوظیفة العامة 

تعتبر القرارات الصادرة فى مجال الوظیفة العامة شأنها شأن القرارات الإداریة الأخرى إلا 

فى مواجهة العاملین لدیها والذین أنها تتمتع بخصوصیة وذاتیة حیث تُصدر الإدارة هذه القرارات 

یعتبرون الذراع المحرك لإدارة الجهة الإداریة والمنفذین لقراراتها، فإذا بنا نجد نزاعاً بین جهة 

الإدارة وأحد موظفیها مما یؤثر على العلاقة بینهما والتى یحكمها واجب الطاعة والولاء من طرف 

رها وعدم مخالفة القانون بشأنها من جانب الموظف وواجب حمایة حقوق الموظفین وعدم إهدا

  الإدارة. 

ولذلك حدد قانون مجلس الدولة إختصاصاً محدداً لكل نوع من أنواع المحاكم بصدد الدعاوى 

  المتعلقة بشئون الموظفین وذلك على النحو التالى: 

   

                                                           

بدون  ٢٠١٤ –سلطات مفوض الدولة فى تحضي الدعوى الإداریة  –) راجع: المستشار / ولید محمد ندا (١

دراسة مقارنة  –دور المقر العام فى الدعوى الإداریة  –وما بعدها، د/ یاسر ثابت محمد لطفى  ٤٣ناشر ص 

  وما بعدها.  ٩، ص ٢٠٢٣جامعة المنوفیة  –كلیة الحقوق  –سالة دكتوراه  –

) راجع فى أهم فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع لمجلس الدولة . المستشار / إسلام (٢

توفیق الشحات، المستشار شكرى أبو رحیل، المستخلص من إفتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

 – ٢٠٢٠حتى دیسمبر  ٢٠١٦لسنة  ٨١ولجان قسم الفتوى فى تطبیق أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ) وما بعدها . ١٠بدون ناشر، ص ( –الطبعة الأولى 



٤٤٤ 
  

  أولاً: المحاكم التأدیبیة 

تختص المحاكم التأدیبیة بتأدیب الموظفین العمومین عند مخالفتهم القواعد القانونیة واللائحیة 

  التى تنظم العمل فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو عند خروجهم عن مقتضیات وظائفهم. 

ولقد حددت المادة السابعة من قانون مجلس الدولة درجات وأنواع المحاكم التأدیبیة بحسب 

  ة الموظف الماثل أمامها وذلك على النحو التالى: درج

 المحاكم التأدییة للعاملین ( الموظفین) من مستوى الإدارة العلیا ومن یعادلهم.   ) أ

 المحاكم التأدیبیة للعاملین من المستویات الأول والثانى والثالث ومن یعادلهم   ) ب

ة الإداریة بتولى الإدعاء ثم قررت المادة التاسعة من القانون اختصاص أعضاء هیئة النیاب

) ١(أمام المحاكم التأدیبیة، وهنا یبرز دو هیئة النیابة الإداریة كجهة إدعاء أمام المحاكم التأدیبیة 

بعدما قامت بالتحقیق مع الموظف ورأت من شواهد هذا التحقیق ما یبرر إحالة الموظف للمحكمة 

ب مع ما ارتكبه الموظف الإدارى من مخالفة التأدیبیة لأنها رأت أن الجزاء الذى تملكه لا یتناس

  والتى تستأهل جزاءً أشد لا تملكه إلا المحكمة التأدیبیة. 

) من قانون مجلس الدولة ١٥وعند تفصیل نطاق اختصاص المحاكم التأدیبیة قررت المادة (

  لتى تقع من: أن المحاكم التأدیبیة تختص بنظر الدعاوى التأدیبیة عن المخالفات المالیة والإداریة ا

أولاً: العاملین بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلیة 

  والعاملین بالهیئات العامة والمؤسسات العامة. 

ثانیاً: أعضاء مجالس إدارة التشكیلات النقابیة المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة 

  .١٩٨٣لسنة  ١٤١حكام القانون رقم المنتخبین طبقاً لأ

ثالثاً: العاملین بالجمعیات والهیئات الخاصة التى یصدر بتحدیدها قرار من رئیس الجمهوریة، كما 

تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص علیها فى البندین تاسعا وثالث عشر من المادة 

  العاشرة

طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار : یصدر رئیس المحكمة قرارا بالفصل فى ١٦مادة 

إلیهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى 

  الحدود المقررة قانونا.

                                                           

جامعة الزقازیق، بدون  –كلیة الحقوق  –النظام التأدیبى للموظف العام  –) د/ عبد الرؤوف هاشم بسیونى (١

 من ١٩٧ولایة النیابة الإداریة وفقا للمادة  –وما بعدها، راجع المستشار / سعد خلیل  ٢٣٣تاریخ، ص 

وما بعدها، المستشار / اسامه  ٦٣ص:  ٢٠١٩) إبریل سنة ١٤العدد ( –مجلة النیابة الإداریة  –الدستور 

الضمانات التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها القضائیة وفقا لقانون الخدمة المدنیة المصرى  –أحمد مبارك 

  وما بعدها .  ١٩١ص  ٢٠١٩دار النهضة العربیة سنة  –والكویتى 



٤٤٥ 
  

: یتحدد اختصاص المحكمة التأدیبیة تبعا للمستوى الوظیفى للعامل وقت الدعوى وإذا ١٧مادة 

تكون المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظیفي تعدد العاملون المقدمون للمحكمة 

هى المختصة بمحاكمتهم جمیعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأدیبیة للعاملین من المستوى الأول 

والثانى والثالث بمحاكمة جمیع العاملین بالجمعیات والشركات والهیئات الخاصة المنصوص علیها 

  ). ١٥فى المادة ( 

ون محاكمة العاملین المنسوبة إلیهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها : تك١٨مادة 

ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا 

  تعذر تعیین المحكمة عینها رئیس مجلس الدولة بقرار منه.

منصوص علیها فى القوانین المنظمة لشئون من : توقع المحاكم التأدیبیة الجزاءات ال١٩مادة 

تجرى محاكمتهم، على أنه بالنسبة إلى العاملین بالجمعیات والهیئات الخاصة التى یصدر 

بتحدیدها قرار من رئیس الجمهوریة والعاملین بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من 

مدة لا تجاوز شهرین،  خفض المرتب، الأرباح فتكون الجزاءات: الإنذار، الخصم من المرتب ل

تنزیل الوظیفة، العزل من الوظیفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من 

  المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

: لا تجوز إقامة الدعوى التأدیبیة على العاملین بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتین ٢٠مادة 

  الآتیتین:

  كان قد بُدئ فى التحقیق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.إذا  - 

إذا كانت المخالفة من المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق المالیة  - 

للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات 

  بُدئ فى التحقیق قبل ذلك.من تاریخ انتهاء الخدمة ولو لم یكن قد 

  : الجزاءات التأدیبیـة التى یجوز للمحاكم التأدیبیة توقیعها على من ترك الخدمة هي:٢١مادة 

. غرامة لا تقل عن خمسة جنیهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان یتقاضاه العامل فى ١

  الشهر الذي وقعت فیه المخالفة.

  أشهر. ٣تزید على . الحرمان من المعاش مدة لا ٢

  . الحرمان من المعاش فیما لا یجاوز الربع.٣

وفى جمیع الأحوال یجوز للمحكمة التأدیبیة فى أى مرحلة من مراحل التحقیق أو الدعوى وقف 

صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا یجاوز الربع إلى حین انتهاء المحاكمة، ویستوفى 

بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهریا أو من  ٢، ١المبلغ المنصوص علیه فى البندین 

  المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطریق الحجز الإدارى.
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  ثانیاً: الاختصاصات العامة لمحاكم مجلس الدولة فى مجال الوظیفة العامة 

) اختصاص جاءت على ١٣) اختصاصات محاكم مجلس الدولة فى عدد (١٠حددت المادة (

ل ولیس على سبیل الحصر بدلیل أن البند الرابع عشر من اختصاصات محاكم مجلس سبیل المثا

الدولة جاء بصفة عامة وشاملة " سائر المنازعات الإداریة "أما مجالات اختصاص محاكم مجلس 

  الدولة فى مجال الوظیفة العامة فهى: 

 العمومین. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفین  - 

الطلبات التى یقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین فى  - 

 الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات. 

الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بإحالتهم إلى  - 

 بغیر الطریق التأدیبى.  المعاش أو الاستیداع أو الفصل

 الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة.  - 

 جمیع طلبات التعویض عن القرارات السابق ذكرها.  - 

 الدعاوى التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة.  - 

 العام.  الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع - 

أما اختصاص المحاكم الإداریة، فحددت المادة الرابعة عشر من قانون مجلس الدولة 

  اختصاصات المحاكم الإداریة فى: 

) ١٠الفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص علیها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة ( -١

 وهى: 

الطلبات التى یقدمها ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدایة النهائیة الصادرة بالتعیین فى  - 

 الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات. 

الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بإحالتهم إلى  - 

التأدیبى وذلك متى كانت هذه القرارات متعلقة  المعاش أو الاستیداع أو فصلهم بغیر الطریق

بالموظفین العمومیین من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن یعادلهم وفى طلبات 

 التعویض عن هذه القرارات 

بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى  -٢

 البند السابق أو لورثتهم. 

  محكمة القضاء الإدارى: اختصاص

) هذا الاختصاص فى الآتى: تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى ١٣حددت المادة( 

) عدا ما تختص به المحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة ١٠المسائل المنصوص علیها فى المادة (

كم الإداریة، كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إلیها عن الأحكام الصادرة من المحا
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ویكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئیس هیئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ 

  صدور الحكم.

  اختصاص المحكمة الإداریة العلیا:

) من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا فى ٢٢یجوز وفقا للمادة (

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأدیبیة، ویعنى ذلك أن المنازعات 

التأدیبیة تكون على درجتین فقط من درجات التقاضى هى: المحكمة التأدیبیة والمحكمة الإداریة 

العلیا، على خلاف المنازعات الأخرى المثارة مثلاً أمام المحاكم الإداریة والتى یكون لذوى الشأن 

الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة القضاء الإدارى ثم الطعن فى الأحكام الصادرة من 

  المحكمة الأخیرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. 

  التشریع فى مجال الوظیفة العامة ثانیاً: اختصاصات قسمى الفتوى و 

) من قانون مجلس الدولة على أن " یجوز أن یندب بریاسة الجمهوریة ٥٩وتنص المادة (

وبریاسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهیئات العامة بناء على طلب رئیس الجمهوریة 

لهیئات مستشارون مساعدون أو أو رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظین أو رؤساء تلك ا

نواب للعمل كمفوضین لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونیة والتظلمات 

الإداریة ومتابعة ما یهم ریاسة الجمهوریة وریاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهیئات 

  صاصه طبقا للقوانین واللوائح.العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لدیها من مسائل تدخل فى اخت

ویعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى یعمل فیها، وتبین اللائحة 

  الداخلیة النظام الذي یسیر علیه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم" .

) من قانون مجلس الدولة على أن " على كل وزارة أو مصلحة قبل ٦٣وتنص المادة (

قانون أو قرار من رئیس الجمهوریة ذي صفة تشریعیة أو لائحیة أن تعرض  استصدار أى

المشروع المقترح على قسم التشریع لمراجعة صیاغته، ویجوز لها أن تعهد إلیه بإعداد هذه 

  التشریعات".

  ومن نماذج إسهامات الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع فى مجال الوظیفة العام

  : هذه الفتاوى

  ٢٠١٦من اكتوبر عام  ١٢جلسة  )۲۲بدأ رقـم (الم

(أ) موظف بدلات. بدل التفرغ للإحصائیین التجاریین ـ جواز الجمع بینه وبین مقابل الجهود غیر 

استحقاق أحدهما لا یحول -لكل منهما مناط استحقاق یختلف عن الآخر -العادیة، أساس ذلك 

استحقاق البدل أیا كان مسماه نشأ له الحق إذا توافرت في العامل شروط  -دون استحقاق الآخر 

  لا یجوز للمشرع أن یهدر حقه في هذا البدل لمجرد قیام حقه في بدل آخر غیره. - في استئدائه 



٤٤٨ 
  

لا یوجد ما  - تعمیم الإفتاء على حالات المثل  -(ب) الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع 

الظروف والملابسات والأنظمة القانونیة الحاكمة یمنع الجهة الإداریة من ذلك شرط التماثل في 

  للحالة التي صدر في خصوصها الإفتاء. تقدیر ذلك التماثل یقع على عاتق الجهة الإداریة.

التعارض بین النصوص التشریعیة ـ حالة عدم إمكان التوفیق بینهما في الحدود التي  -(ج) قانون 

  رتبة.رسمت لكل منهما وجب تغلیب التشریع الأعلى م

سلطة المشرع في تنظیم الحقوق. الأصل أنها تقدیریة له ما لم یقید الدستور  - (د) قانون 

ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها. أثر ذلك ـ لا یجوز للقاعدة القانونیة أن تنـال مـن الحـق محـل 

  .)١(الحمایة الدستوریة سواء بالنقض، أو الانتقاص

  )۵۸/۱/۳۳۹، ملف رقم ١٨/١٠/٢٠١٦بتاریخ  ۸۹۳(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكتوبر عام  ١٢جلسة  )۲۳المبدأ رقـم (

المعاملة الوظیفیة للعامل الشاغل لوظیفة من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانیة الفنیة، أو 

المكتبیة وحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة. یمنح علاوتین من علاوات درجة الوظیفة المعین 

ا التي یشغلها حال حصوله على المؤهل، ولا یجوز تعیینه في وظیفة من المجموعة علیه

أثر ذلك ـ عدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تقضى بأنه یتعین  -التخصصیة 

في هذه الحالة منح العامل علاوة واحدة من علاوات الدرجة وإعادة ترتیب أقدمیته في الدرجة التي 

  .)٢(یسبق من لم یحصل على مؤهل عالٍ  یشغلها بحیث

  )٨٦/٤/١٧٨٥، ملف رقم ١٩/١٠/٢٠١٦بتاریخ  ۹۰۲(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكتوبر عام  ١٢) جلسة ٢٤المبـدأ رقـم (

وظائف قیادیة ـ جوازشغل هذه الوظائف بطریق النقل ـ أساس ذلك ـ المشرع في  -موظف 

ة القیادیة في الجهاز الإداري والقطاع العام بشأن الوظائف المدنی ١٩٩١) لسنة ٥القانون رقم (

عـد التعیین هو الطریق الأصلى لشغل هذه الوظائف بصفة عامة، ولم یتطرق في القانون، أو 

لائحته التنفیذیة إلى حالة شغلها بطرق النقـل ـ لـیس مـن شـأن ذلـك عـدم جـواز شغلها بهذا الطریق 

الا للقواعد الواردة في الشریعة العامة للتوظف، أو إذا اقتضت ضرورات تسییر المرفق ذلك إعم

لوائح العاملین بالجهات المختلفة التي تجیز للسلطة المختصة نقل العامل من وظیفة إلى أخرى 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) (١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٢٨ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –لدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس ا(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٣٥ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 
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طبقا لضرورات تسییر المرفق وذلك بما لا یتعارض وطبیعة التنظیم الذي یقرره قانون الوظائف 

  .)١(القیادیة

  )٨٦/٤/١٨٤٠، ملف رقم ٢٤/١٠/٢٠١٦بتاریخ  ٩٣١(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكتوبر عام  ١٢) جلسة ٢٥المبـدأ رقـم (

العامل المعاد تعیینه بالمؤهل العالي الذي حصل علیه في وظیفة بإحدى  -موظف 

مكررا) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة  ٢٥المجموعات التخصصیة طبقا لحكم المادة (

ـ له أن یطلب عودته إلى مجموعته السابقة ـ حالئـذ  ١٩٧٨) لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم (

یحصل على الترقیات والعلاوات ذاتها التي حصل علیها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمیة، أو 

الأحدث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصیة ـ عدم وجود نص یقضى بسحب العلاوة التي 

مجموعة التخصصیة ـ أثر ذلك ـ یظل محتفظا بتلك العلاوة بعد منحت له لدى إعادة تعیینه بال

مكررا)  ٢٥مناط الاستفادة من حكم الفقرة الخامسة من المادة ( - إعادته إلى مجموعته السابقة 

والحصول على علاوتین من علاوات درجة الوظیفة أن یكون العامل وقت الحصول على المؤهل 

ین الأولى، أو الثانیة من مجموعة الوظائف الفنیة، أو المكتبیة العـالي شاغلاً وظیفـة مـن الـدرجت

  .)٢(دون غیرهما

  )٨٦/٤/١٨٣٩، ملف رقم ٢٦/١٠/٢٠١٦بتاریخ  ٩٤٩(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكتوبر عام  ٢٦) جلسة ٤٠المبدأ رقـم (

دعوى الإلغاء ـ قوة الأمر المقضى التي تلحق بالأحكام الصادرة فیها. ینحصر أثرها فیما 

تناوله الحكم في قضائه فتؤتي أثرها بالنسبة للقرار المقضى بإلغائه ولا تتسع لتندرج ضمنها قرارات 

یرتب أخرى لاحقة للقرار المقضى بإلغائه ـ أثر ذلك ـ الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمه 

إعدام هذا القرار وكأنه لم یصدر أصلاً فیعود العامل إلى حالته الوظیفیة التي كان علیها قبل 

نتیجة ذلك. إعادة تدرج مرتبه بقیمة العلاوات الخاصة والدوریة  -القرار باعتبار خدمته متصلة 

إداریة أخرى تالیة التي تقررت لأقرانه خلال فترة إنهاء خدمته ـ لا یتعدى تنفیذ الحكم إلى قرارات 

لقرار إنهاء خدمته أنشأت، أو عدلت في المراكز القانونیة لأقرانه من دفعـة تخرجه. ینحصر أثر 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة (١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٤٠ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –ة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعی(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٤٧ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 
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الحكم بالنسبة لهذه القرارات في انفتاح میعاد جدید للطعن علیها على استقلال من تاریخ صدور 

  .)١(الحكم طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا

  )٥٨/١/٣٤٠، ملف رقم ٧/١١/٢٠١٦بتاریخ  ١٠٤٧(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكــتوبـر عام  ٢٦) جلسة ٥١المبـدأ رقـم (

العامل لا یسأل مدنیا في مواجهة الإدارة إلا عـن خطئه الشخصي ـ إذا كان الضـرر مجهول 

ى أركان المصدر، أو وقع نتیجـة سـوء تنظیم المرفق وإدارتـه كـان الخطأ مرفقیا ـ المسئولیة تقـوم عل

ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة ـ الخطأ لا یفترض. یجب على المضرور إثباته وبیان 

  .)٢(الضرر الذي لحق به من جرائه

  )٨٦/٤/١٧٨٧، ملف رقم ٧/١١/٢٠١٦بتاریخ  ١٠٥٤(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من أكـتوبر عام  ٢٦) جلسة ٥٤المبـدأ رقـم (

عـدم جـواز تـدعیم حساب الرعایة الاجتماعیة  - ـ عـاملون الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعي 

للعاملین بالهیئة من وفورات حوافز العاملین في نهایة كل سنة مالیة ـ أساس ذلك ـ الهیئة القومیة 

للتأمین الاجتماعي هیئة اقتصادیة لها موازنة مستقلة تقتصر العلاقة بینها وبین الموازنة العامة 

ائض هذه الموازنة إلى الخزانة العامة وما یتقرر لهذه الموازنة من قروض للدولة على أیلولة ف

  ومساهمات.

الإعفاء من أیلولة هذا الفائض لا یكون إلا بنص صریح یجیز ذلك ـ قانون ربط موازنة هذه 

البیئة ترخیص باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة لأجلها دون غیرها ـ ما 

ذه الاعتمادات دون استخدام یعد فائضا یتعین رده إلى الخزانة العامة مادام أنه لیس یتبقى من ه

ثمة نص یجیز ترحیل هذا الفائض ـ التأشیرات الملحقة بقوانین ربط الموازنة العامة للدولة 

والهیئات الاقتصادیة لها قوة القانون ـ نصت هذه التأشیرات على حظر تخصیص أي مبالغ لدعم 

لمالیة للصنادیق الخاصة إلا في حدود المخصص لها في الموازنات المعتمدة ـ استخدام الموارد ا

هذه الوفورات في تدعیم هذا الحساب یعـد نـقـلا لاعتمـاد مـن البـاب الأول (أجـور وتعویضـات) إلى 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى (١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٢٣١ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى  ) مجلس(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٢٩١ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥١ 
  

ما لا الباب الرابـع (الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة) بغیر اتباع الطریق المرسوم قانونا وهو 

  .)١(یجوز

  )٨٦/٤/١٨٣٣ -  ٥٨/۱/۳۳۴ـ ملفین رقمی  ١٦/١١/٢٠١٦بتاریخ  ١٠٨١(الفتوى رقم 

  ۲۰۱۶من نوفمبر عام  ۳۰) جلسه ٩٩المبدأ قم (

قرارات التسویة المخالفة للقانون یجوز للجهة    -تسویات، سحب التسویة الخاطئة -موظف   ) أ(

الإداریة سحبها دون التقیید بمیعاد الستین یوماً المقرة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة 

أن صاحب الشأن یستمد حقه فى تسویة حالته من القوانین واللوائح مباشرة  –أساس ذلك  - 

القرار الذى یصدر فى هذا الشأن لا یعدو أن  –اجة إلى صدور قرار إدارى بذلك دون ح

  یكون كاشفاً للمركز القانونى الذى یستمده صاحب الشأن من القانون. 

شرط  - دواعي الاستقرار  - أساس ذلك - موظف، التجاوز عما صرف له دون وجه حق ب) ( 

  . )٢(ة ألا یقترن الصرف بغش، أو تواطؤ، أو مجامل - ذلك 

  )٨٦/٤/١٨٥٢، ملف رقم ۲۰۱۶/ ۲۱/۱۲بتاریخ  ۱۲۲۲( الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من دیـسـمـبر عـام  ١٤) جلسة ١١٥المبـدأ رقـم (

(أ) صندوق ضمان ودعم نشاط التمویل العقاري ـ مناط صرف مكافأة الإنجاز السنویة المقررة 

مستحقین لهـا عـن معـدلات سواء لأعضاء مجلس إدارة الصندوق، أو العاملین به هو إثابة ال

الإنجاز المحققة بما یتفق وأغراض الصندوق ـ أثر ذلك ـ لا یجوز الجمع بین المكافأة المقررة 

لعضو مجلس الإدارة والمكافأة المقرر للعامل حال توفر الصفتین في شخص واحد مادام أنه لا 

طوى على ازدواج في صرف یمارس عملا فعلیا بهاتین الصفتین ـ أساس ذلك ـ أن هذا الجمع ین

  المكافأة ذاتها على الرغم من وحدة المناط.

(ب) صندوق ضمان ودعـم نشـاط التمویل العقارى ـ جـواز قیام رئیس مجلس إدارة الصندوق 

بتألیف لجان داخلیة برئاسته وصرف بدلات الحضور عنها ـ أساس ذلك ـ اختصاص مجلس إدارة 

القرارات لتحقیق الغرض الذي أنشئ من أجلـه وكـذلك إصدار الصندوق باتخاذ ما یراه لازما من 

القرارات المتعلقة بالشئون المالیة والإداریة والفنیة للصندوق ـ لا یغیر من ذلك ـ ما تضمنه قرار 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى (١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٣١٠ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى  ) مجلس(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٥٧٠ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٢ 
  

بشأن مكافآت عضویة وبدل حضور الجلسات واللجان  ١٩٦٥) لسنة ٧١رئیس الجمهوریة رقم (

  . ١٩٧٨) لسنة ٤٧ملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (لأنه ألغى بصدور قانون نظام العا

البدلات في عمومها تنبثق عن علاقة العمل وتتصل بظروف أدائه  -(ج) موظف بدلات 

وتستحق بمناسبة تنفیذه ـ إذا ما توفرت في العامل شروط استحقاق أحدها (أیا كان مسماه) نشأ له 

العامل من الحق في أحد البدلات لمجرد قیام حقه في بدل الحق في استئدائه. لا یجوز أن یحرم 

  .)١(آخر غیره

  )٨٦/٤/١٩٢٩، ملف رقم ۲/۱/۲۰۱۷بتاریخ  ١١(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من دیـسـمـبر عـام  ١٤جلسة  )۱۱۸المبـدأ رقـم (

بتعدیل بعض  ٢٠٠٩) لسنة ١٥٢موظف ـ حساب مدة الخدمة العسكریة ـ القانون رقم (

الخدمة العسكریة سـاوى في المعاملة بین العاملین المؤهلین وغیر المؤهلین في أحكام قانون 

جاء النص في هذا الشأن عاما مطلقا فیستغرق عمـوم أفراده في  - حساب مدة الخدمة العسكریة 

غیبة ما یخصصه ـ أثر ذلك ـ یستفید من هذا النص العامل الذي تم تجنیده بمؤهل، أو بدون 

  .)٢(مؤهل

  )٨٦/٣/١١٦٢، ملف رقم ۲/۱/۲۰۱۷بتاریخ  ۲۳رقم (الفتوى 

  ٢٠١٦من دیـسـمـبر عـام  ١٤جلسة  )۱۱۹المبـدأ رقـم (

نظم إثابة ـ عدم انطباق نظام حوافز الابتكار والترشید والتمیز في الأداء المقرر  - موظف 

 على العاملین بمصلحة الضرائب المصریة ـ ١٩٦٧) لسنة ١٠٥٣بقرار رئیس الجمهوریة رقم (

  أساس ذلك.

المخاطبون بهذا النظام هم العاملون بشركات القطاع العام والجمعیات التعاونیة والمنشآت 

أجاز القانون توسیع نطاق سریانه لیطبق على العاملین بالهیئات  -التي تتبع المؤسسات العامة 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –ة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدول(١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٦٥٣ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –عیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجم(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٦٧٣ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٣ 
  

الوزراء ولم العامة، أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بموجب قرار یصدر عن رئیس مجلس 

  .)١(یصدر هذا القرار

  )٣٧/۲/۷۶۰، ملف رقم ۲/۱/۲۰۱۷بتاریخ  ۲۸(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من دیـسـمـبر عـام  ٢٨) جلسة ١٢٤المبـدأ رقـم (

جامعات أعضاء هیئة التدریس ـ بدل الریادة العلمیة ـ استرداد مـا صـرف مـنـه دون وجـه 

الغش، أو التدلیس، أو التواطؤ سواء من عضو هیئة حـق. لا یجوز مادام توفر حسن النیة وانتفى 

التدریس أو من الجامعة القائمة على أمره ـ أساس ذلك ـ علاقة عضو هیئة التدریس بالجامعة 

التي یعمل بها علاقة تنظیمیة من روابط القانون تدور في فلكه وتخضع لأحكامه ـ موازین دواعي 

د متى توفرت شروطه ثقلت عن موازین الشرعیة التي الاستقرار التي تقتضى القول بعدم الاسترا

  .)٢(تقتضى تصحیح كل ما هو معیب بصرف النظر عما مضى علیه من الزمن

 )٨٦/٤/١٨٥٠، ملف رقم ۱۶/١/٢٠١٧بتاریخ  ١٠٩(الفتوى رقم 

  ٢٠١٦من دیسمـبر عـام  ٢٨جلسة  )۱۳۹المبـدأ رقـم (

أساس ذلك. العامل یستفید من العلاوة عدم جواز ازدواج تطبیقها ـ  -موظف علاوات خاصة 

الخاصة مرة واحدة فقط طوال حیاته الوظیفیة ولم تجز قوانین منح هذه العلاوات إمكانیة ازدواج 

  .)٣(تطبیقها على العامل بحسب الحالة الوظیفیة التي تطرأ علیه مستقبلاً 

  )١٧٥٥/٤/٨٦، ملف رقم ۲۰۱۷/۱/۹بتاریخ  ٦٤(الفتوى رقم 

  ۲۰۱۷من یـنـایـر عـام  ١١) جلسة ١٥١المبـدأ رقـم (

تأمینات اجتماعیـة ـ مكافآت الامتحانات لحالات الإجازات الخاصـة بـدون مـرتـب لرعایـة 

عـدم التزام جـهـة العمـل بـأداء اشتراكات تأمینیـة عنهـا إلى الهیئة القومیة للتأمین -الطفـل 

بـأداء الاشتراكات التأمینیـة عـن الأجر مناط التزام جهـة العمـل  - أساس ذلك  -الاجتماعي 

المتغیر للعاملین لدیها هـو استحقاق هـؤلاء العاملین لهذا الأجـر قانونا ـ استحقاق مكافآت 

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –عمومیة لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة ال(١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٦٧٧ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –لقسمى الفتوى والتشریع المكتب الفنى  ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٧٠٢ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –الفتوى والتشریع المكتب الفنى  ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى(٣

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٧٧٨ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٤ 
  

الامتحانات رهـین بتـوفر اشتراطات محـددة یـأتي في مقدمتها المشاركة الفعلیـة فـي أعمـال 

  .)١(ت الإجـازات الخاصـة بـدون مـرتـب لرعایة الطفلالامتحانات وهـو مـا لا یتـوفـر فـى شـأن حـالا

  ) ١٧٦٣/  ٤/  ٨٦، ملف رقم ۲۴/۱/٢٠١٧بتاریخ  ۱۷۲(الفتوى رقم 

  ۲۰۱۷من یـنـایـر عـام  ١١) جلسة ١٥٢المبـدأ رقـم (

الإجـازات الاعتیادیة ـ استحقاق أعضـاء التـدریس لإجازة  - ـ أعضـاء هیئـة التـدریس- جامعـات) ۱(

اعتیادیـة بـأجر كامـل لا یدخل في حسابها أیام عطلات الأعیاد والمناسبات الرسمیة وذلك على 

) ٤٧) مـن قـانون نظـام العـاملین المدنیین بالدولـة الصـادر بالقانون رقم (٦٥الوجـه المبین بالمادة (

النصـوص المانحة للإجازات بقانون تنظیم الجامعـات لم تحــد مـدد  - أساس ذلك  -  ١٩٧٨لسنة 

الإجـازات الاعتیادیـة لشـاغلى وظـائف أعضـاء هیئـة التـدریس ولا إجراءات القیام بها؛ ومـن ثـم فـلا 

 منـاص مـن استدعاء الأحكام التي ترصدها الشریعة العامة للتوظف في هذا الصدد خاصة أنها لا

) مـن قـانون تنظیم الجامعـات ٩٢تتصادم مع هذه النصـوص ـ لا ینـال مـن ذلـك ما تنص المادة (

مـن بـدء الإجازة الاعتیادیة السنویة لأعضاء هیئة التدریس بعـد انتهاء أعمـال امتحانات نهایة 

لجامعي الجدید ـ العام الجامعي في كلیاتهم، أو معاهـدهم وانتهائهـا قبـل بـدء الدراسة في العام ا

أن ذلـك محـض تحدید للإطار الزمني الذي یسوغ فیـه طبقا للسیاق المعتاد لعضـو  - أساس ذلك

  هیئة التدریس بالجامعة أن یحصـل على إجازاته الاعتیادیة خلاله.

یستصحب مركزه القانوني السابق ویصیر  - مركـزه القانوني  - الأستاذ المتفـرغ ـ - (ب) جامعـات 

لأستاذیة وحـدها دون مـا عسى أن یلحـق بـهـا مـن تقلـد للمراكز الإداریـة ویظـل لـه مـا متفرغا ل

أحقیته في الإجازات  - أثر ذلك -لأعضاء هیئة التدریس مـن حقـوق وما علیهم من واجبات 

الاعتیادیـة بـأجر المقررة لأعضـاء هیئـة التـدریس؛ ومـن ثـم یستحق صـرف أجره كاملاً عن مدة 

  .)٢(ازته الاعتیادیةإج

  )٨٦/٤/١٨٥٣، ملف رقم ۲۳/۱/۲۰۱۷بتاریخ  ۱۵۸(الفتوى رقم 

   

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –ى والتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتو (١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٨٥٢ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –شریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والت(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ٨٥٧ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٥ 
  

  مجلس الدولة

  رئیس الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع

  المستشار النائب الأول لرئیس مجلس الدولة

  ٨٦/٤/١٩٠٦ملف رقم:  ۲۰۱۷/ ۲/ ۱۳بتاریخ:  ۳۳۳رقم التبلیغ: 

أن السید /......................تقدم بطلب  - من الأوراق حسبما یبین  –" وحاصل الوقائع 

لتسویة حالته وإعادة تعیینه بالمؤهل الأعلى الحاصل علیه قبل الخدمة، وذلك عملا بحكم المادة 

، ١٩٧٨) لسنة ٤٧مكرزا) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (٢٥(

هذا الطلب، وأثناء استكمال إجراءات التسویة صدر قانون الخدمة وتمت الموافقة المبدئیة على 

، وهـو مـا حـدا بـوزارة الطیران المدني إلـى مخاطبة الجهاز المركزى ٢٠١٥) لسنة ١٨المدنیـة رقم (

للتنظیم والإدارة فـي هـذا الشـأن، للإفادة بخصوص مدى جواز الاستمرار في إجراءات إعادة تعیین 

مكررا) المشار إلیها، بعد نفاذ قانون الخدمة  ٢٥الأعلى تطبیقا لحكم المادة ( المذكور بمؤهله

، حیث أفاد الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة بعدم جواز ذلك، في ٢٠١٥) لسنة ١٨المدنیة رقم (

ضوء أنه یلزم حتى تكون التسویة صحیحة أن یتم العرض على لجنة شئون العاملین، واعتماد 

طة المختصة، ومن ثم صدور قرار من هذه السلطة بإعادة التعیین  قبل نفاذ محضرها من السل

قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه  وهو ما لم یحدث، إلا أن رأیا آخر أبدى في هذا الشأن من 

وزاة الطیران المدنى، وهو أن الموافقة المبدئیة على إعادة تعیین المعروضة حالتـه بمؤهله الأعلى  

مكررا) المشار إلیها، تنشئ لـه حـقـا قانونیا في إجراء التسویة وإعادة  ٢٥م المـادة (طبقا لحك

تعیینه،لأن الإجراءات اللاحقة على هذه الموافقة لا تعدو أن تكون إجراءات تنفیذیة، تضع الموافقة 

 على التسویة فى قالـب قـانوني لاغیـر، وإزاء الخـلاف فـي الـرأى القانوني في خصوص هذه

  المسألة طلـب الـرأي من الجمعیة العمومیة.

والذي یشغل وظیفة كاتب سكرتاریة  –وهدیا بما تقدم ولما كان الثابت أن المعروضة حالته 

قد تقدم بطلب إلى جهة عمله  –ومحفوظات بالدرجة الرابعة بالمجموعة النوعیة للوظائف المكتبیة 

العالي الحاصل علیه قبل الخدمة طبقا لحكم المادة بوزارة الطیران المدنى لإعادة تعیینه بالمؤهل 

 ١٩٧٨) لسنة ٤٧مكررا) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم ( ٢٥(

المشار إلیها إلا أن جهـة عمـلـه لـم تعرض أمـره على لجنـة شئون العاملین التي نیط بها 

لطة المختصة قرارا بإعادة تعیینه بموجب هذا اختصاص النظر في هذا الشأن، ولم تصدر الس

المؤهل إعمالاً لسلطتها التقدیریة في هذا الشأن إلى أن ألغي قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة 

 ٢٠١٥) لسنة ١٨المشار إلیه الذي كان یجیز ذلك بموجب قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (

، وأجاز في ٢٠١٥/۳/١٣خل حیز التنفیذ الفعلي بدءا من بإصدار قانون الخدمة المدنیة والذي د

) منه للعاملین الحاصلین على مؤهلات أعلى قبل الخدمة التقدم لشغل الوظائف ٢٣المادة (



٤٥٦ 
  

الخالیة بجهات عملهم وغیرها من الوحدات الإداریة متى استوفوا شروط شغلها دون استثنائهم من 

مكررا) من قانون نظام  ٢٥لیه الحال بنص المادة (شرطي الإعلان والامتحان خلافا لما كان ع

العاملین المدنیین بالدولة، ومن ثم فإنه لا یجوز قانونا، إعمالاً للأثر المباشر لقـانون الخدمة 

مكرزا)  ٢٥المدنیـة المشار إلیـه إعادة تعیین المعروضة حالتـه بمؤهلـه العـالي طبقا لحكم المادة (

) من قانون الخدمة المدنیة خلال فترة ٢٣في ذلك لحكم المادة ( المشار إلیها، وإنما یخضع

  سریانها.

  لـذلـك:

انتهت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، إلى عدم جواز الاستمرار في إجراءات 

 ٢٥إعادة تعیین المعروضة حالته بالمؤهل العالي الحاصل علیه قبل الخدمة طبقا لحكم المادة (

خلال  ١٩٧٨) لسنة ٤٧ن نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم (مكررا) من قانو 

وذلك على  ٢٠١٥لسنة ) ۱۸المجال الزمني للعمل بقانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم (

  .)١(النحو المبین بالأسباب

  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

  ۲۰۱۷/ ٢/ ١٣تحریرا في: 

  ۲۰۱۷من یـنـایـر عـام  ٢٤جلسة  )۱۸۳المبـد أ رقـم (

موظـف ـ مقابـل عـن الجهـود غـیر العادیة والأعمال الإضافیة ـ عـدم أحقیـة العامـل فیهـا خلال 

أساس ذلك ـ مناط استحقاقها هـو القیام بالجهـد غـیـر العـادي أو العمـل  - مدة إیقافـه عـن العمل 

الإیقـاف عـن العمـل ـ لا یغـیـر مـن ذلـك مـا تقضـى بـه المـادة الإضـافى وهـو مـا یتخلـف أثنـاء مـدة 

؛ لأن  ١٩٧٨) لسنة ٤٧) مـن قـانون نظـام العـاملین المدنیین بالدولـة الصـادر بالقانون رقم (٨٣(

حكمهـا مقصـور علـى الأجـر الأصـلى فقـط والـذي لا یعـد المقابل عن الجهود غیر العادیة 

  .)٢(جزءا منه والأعمال الإضافیة

  )٨٦/٤/١٨٧٨، ملف رقم ۸/۲/۲۰۱۷بتاریخ  ۳۰۷(الفتوى رقم 

   

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –لمكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ا(١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  .  ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٩ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 

مجموعة المبادئ القانونیة  –لتشریع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى وا(٢

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٠٢٣ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٧ 
  

  ۲۰۱۷من یـنـایـر عـام  ٢٤) جلسة ١٨٦المبدأ رقـم (

الاختصاص باعتماد  - الهیئات العامة، اعتماد الهیكل التنظیمي، واعتمـاد جـدول الوظائف 

الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة، الهیكل التنظیمي ینعقـد للسلطة المختصة بهـا بعـد أخـذ رأى 

شرط ذلك  - والاختصاص باعتمـاد جـدول الوظائف ینعقـد لـرئیس الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة 

) ٤٧فـي ظـل العمـل بأحكـام قـانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون ورقم ( - 

یه اللوائح الخاصـة بالعاملین بهذه البینات، هـو ألا یتعارض فلـك مـع مـا تنص عل ١٩٧٨السنة 

هو ألا  ٢٠١٦السنة ) ۸۱، و (٢٠١٥لسنة ) ۱۸وفـي هـل العمـل بقانون الخدمة المدنیة رقمي (

  . )١(تنص قوانین أو قرارات إنشاء هذه الهیئات على ما یخالف ذلك

  )۵۸/۱/۳۹۲ملف رقم  ،۲۰۱۷/ ۲/ ۸بتاریخ  ٣٠٨( الفتوى قم 

  

  

   

                                                           

مجموعة المبادئ القانونیة  –ع المكتب الفنى ) مجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشری(١

السنة الحادیة والسبعون  من أول أكتوبر  –التى تضمنتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  . ١٠٣٨ص  –الجزء الأول  – ٢٠١٧إلى آخر سبتمبر سنة  ٢٠١٦سنة 



٤٥٨ 
  

  مراجع البحث

د/ أحمد السید عطا: دور الجهات الرقابیة في مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد،   -١

 .٢٠١٥دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الكویتي، 

د/ أحمد حافظ عطیة نجم، الأجهزة المركزیة للوظیفة العامة، إصدار المنظمة العربیة للعلوم  -٢

 . ١٩٧٩، سنة ٢٣٢العدد  –مكتبیة الإداریة، سلسلة الدراسات ال

طبیعته وضماناته، دار النهضة العربیة ـ  بدون  –د/ أحمد الموافى، نظام مجالس التأدیب   -٣

 تاریخ. 

المستشار/ أسامة أحمد محمود مبارك: الضمانات التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها  -٤

 .٢٠١٩القضائیة، دار النهضة العربیة، 

ق الشحات، المستشار / محمد شكرى أبو رحیل، المستخلص من المستشار / اسلام توفی -٥

افتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع ولجان قسم الفتوى فى تطبیق أحكام قانون 

 ٢٠٢١، الطبعة الأولى سنة ٢٠٢٠حتى دیسمبر سنة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنیة رقم 

 بدون ناشر. 

هاز المركزى للمحاسبات فى تفعیل الأداء الحكومى دور الج –د/ السیدعبد الملك تركى  -٦

 ، بدون ناشر٢٠١٥الطبعة الأولى سنة  –والبرلمانى 

د/ أیمن محمد عفیفى، قانون الوظیفة العامة، دراسة فى سیاسات وآلیات الإصلاح الإدارى   -٧

 . ٢٠١٧فى مجال الوظیفة العامة فى مصر، دار النهضة العربیة سنة 

حمد / الصلاحیة فى الاختیار للوظائف العامة كمبدأ من مبادئ الإدارة د/ بدوى عبد العلیم م -٨

  . ٢٠٢٤الطبعة الأولى سنة   –مكتبة الوفاء القانونیة  –الحدیثة فى الفكر الإدارى المعاصر 

دار النهضة العربیة سنة  –ــــــــ  مبدأ الصلاحیة فى الوظائف العامة وضمانات تطبیقه  

٢٠٠٦. 

الإدارة العامة، الجزء الأول، ماهیة اإدارة العامة، دار النهضة العربیة،  د/ بكر القباني،  -٩

١٩٦٨. 



٤٥٩ 
  

 ٢٠٠١العلاقة بین مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات سنة د/جلال بنداري، - ١٠

 بدون ناشر.

د/ حازم السید حلمي عطوة: الأثار الاقتصادیة للفساد الإداري في مصر وسبل المواجهة،  - ١١

جامعة المنوفیة،  –وث القانونیة والاقتصادیة تصدر عن كلیة الحقوق بحث في مجلة البح

 .  ٢٠١٤الجزء الاول مایو  ٣٩العدد 

 –د/ خالد حمدان سعید العمیرى، دور أجهزة الرقابة الإداریة فى مقاومة الفساد الإدارى  - ١٢

 .٢٠٢١دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة 

من الدستور ، مجلة النیابة ١٩٧ي ضوء المادة د/ سعد خلیل ، ولایة النیابة الإداریة ف - ١٣

 ٢٠١٩ابریل سنة- ١٤الإداریة العدد

الرقابة على أعمال الإدارة  فى الشریعة الإسلامیة والنظم  –د/ سعید عبد المنعم الحكیم  - ١٤

 .١٩٧٥ –دار الفكر العربى  –المعاصرة 

القسم الثانى /  د/ سلیمان محمد الطماوى، الوجیز فى القانون الإدارى، دراسة مقارنة، - ١٥

 . ١٩٨٢نشاط الإدارة، مطابع جامعة عین شمس 

، مطبعة جامعة ١٩٨٧ـــــــــ مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العبى، الطبعة الثانیة  - ١٦

 عین شمس. 

  ١٩٨٤ـــــــــ الوجیز فى القانون الإدارى، نشاط الإدارة، دار الفكر العربى، سنة  - ١٧

١٨ -  

دارالكتب القانونیة سنة  -قواعد المسئولیة التأدیبیة – المستشار سمیر یوسف البهي - ١٩

٢٠٠٧. 

د/ عادل الطبطبائى، النظم الوظیفیة الجدیدة فى الكویت، مجلة الحقوق والشریعة / كلیة  - ٢٠

 ١٩٧٩یولیو  -   ٣السنة   ٢جامعة الكویت، العدد  –الحقوق 

، سبتمبر وأكتوبر،  ٨،  ٧أ. عادل عید: التأدیب المهني، مجلة المحاماة، ملحق العددین  - ٢١

١٩٨٩. 



٤٦٠ 
  

 . ٢٠١٨د/ عبد االله حنفي: السلطات الإداریة المستقلة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،  - ٢٢

ـــــــــــ : القانون الاداري، الكتاب الثاني، النشاط الإداري، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة،  - ٢٣

٢٠٠١.  

كلیة  –ا بالجریمة الجنائیة د/ عبد الروؤف هاشم بسیونى، الجریمة التأدیبیة وعلاقته - ٢٤

 جامعة الزقازیق بدون تاریخ.  –الحقوق 

  ــــــــــ النظام التأدیبى للموظف العام، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، بدون تاریخ  - ٢٥

عزة الغامدى ،إختصاصات دیوان الخدمة المدنیة بالإدارة ولیس التخطیط ،جریدة الأنباء  - ٢٦

 .٢٠١٦- ١٠- ١الكویتیة اسبت 

ح. كید مور، مارشال كارتر وانك: كیف تحكم أمریكا، ترجمة د / نظمي لوقا،  ماكس. - ٢٧

 .١٩٨٨مراجعة د/ محمد علي ناصف، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  –د/ ماهر حسین عاشور، الإدارة الإلكترونیة للمرافق العام  - ٢٨

 .٢٠٢٣حقوق المنوفیة سنة  –

لحمید شعیب: المفوض البرلماني ودوره في جل المنازعات الإداریة د/  مجدي عبد ا - ٢٩

 .٢٠١٠، یولیو ٢، العدد  ١٨والمتعاملین معها، مجلة الأمن القانوني، السنة 

دراسة  –ـــــــ المدافع عن الحقوق فى فنسا خطوة هامة نحو تخفیف العبء عن القضاء  - ٣٠

العدد الخامس  –جامعة بنها  –ق مجلة كلیة الحقو  –مقارنة مع لجان التوفیق فى مصر 

 . ٢٠١٢سنة  –

 ٢٠٠٥دار النهضة العربیة، سنة  –ــــــ الوسیط فى القانون العام  - ٣١

 ٢٠١٥د/ محمد ابراهیم الدسوقي، الفساد الأداري ، دار النهضة العربیة، - ٣٢

د/ محمد ماهر أبو العینین، الرقابة على القرارات التقدیریة الخاصة بالموظفین، مجلة  - ٣٣

 ماة، ملحق العددین الخامس والسادس، السنة السبعون بدون تاریخ نشر. المحا

 جامعة مدینة السادات. –د/ محمد الحسیني: اشكالیات الدعوى التأدیبیة ، كلیة الحقوق  - ٣٤

ــــــــ الاشكالیات الإجرائیة لقبول الدعوى التأدیبیة ، مجلة النیابة الإداریة ، العدد الخامس  - ٣٥

 .١٢٦-٦٥الجزء الأول، صص  م، ٢٠١١عشر، نوفمبر 

ـــــــ الإشكالیات التأدیبیة وحلولها العملیة ، مجلة النیابة الإداریة، العدد الرابع عشر، ابریل  - ٣٦

 م.. ٢٠١٩

النظریة العامة فى النشاط  –الجزء الثانى  –د/ محمد الشافعى أبو راس، القانون الإدارى  - ٣٧

 .بدون تاریخ –جامعة بنها –الإدارى، كلیة الحقوق 



٤٦١ 
  

دار النهضة  –د/ محمد أنس قاسم جعفر، د/ عبد العظیم عبد السلام النشاط الإدارى  - ٣٨

 ٢٠٠٠العربیة، سنة 

د/ محمد باهى أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة فى النظام  - ٣٩

 ٢٠١٦الإدارى الاسلامى والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، سنة 

عاطف محمد الشهاوى، دور هیئة الرقابة فى مكافحة  د/ محمد سعد إبراهیم فودة، د/ - ٤٠

جامعة المنوفیة،  –الفساد الإدارى،مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

 ٢١السنة  ٢٠١٢) الجزء الاول مایو ٣٥العدد (

د/ محمد شكري أبو رحیل، د/ هانم أحمد سالم: المشكلات العملیة في تعیین وإنهاء  - ٤١

العام، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنیة، دار أبو المجد للطباعة، خدمة الموظف 

٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٧د/ محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع فى القانون الإدارى، الطبعة الثانیة سنة  - ٤٢

 بدون ناشر. 

 . ١٩٨٤حقوق القاهرة سنة  –ـــــــــ دوام سیر المرافق العامة، رسالة دكتوراه  - ٤٣

 بدون ناشر ٢٠٠٧قانون الإدارى، الطبعة الثانیة، ـــــــ المرجع فى ال - ٤٤

د/ محمد علي أحمد معوض: نظام المدافع عن الحقوق محل المنازعات الإداریة، رسالة  - ٤٥

 دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، بدون تاریخ

 –الجزء الثانى  –د/ محمد فوزى نویحى، د/ منصور محمد أحمد، القانون الإدارى  - ٤٦

 بدون تاریخ.  –جامعة بنها  –رى، كلیة الحقوق النشاط الإدا

 .١٩٩٩العملیة الإداریة، دار النهضة العربیة،  –د/ محسن العبودي: الإدارة العامة  - ٤٧

د/ محمود عاطف البنا، الرقابة القضائیة لأعمال الإدارة العامة لمنظمة العربیة للعلوم  - ٤٨

 . ١٩٧٤الإداریة سنة 

 ١٩٨٤اري، دار الفكر، ـــــــــ الوسیط في القانون الاد - ٤٩

فى  –الجزء الثانى  –مبادئ وأصول علم الإدارة العامة  –د/ مصطفى محمود عفیفى  - ٥٠

 أعمال الإدارة العامة بدون ناشر أو تاریخ

متعب فهد المطیري: دیوان المحاسبة الكویتي، فعالیة وآفاق المستقبل، رسالة دكتوراه،  - ٥١

 .٢٠١٦حقوق المنوفیة، 

موقع  - في الاحكام القثانونیة لمجلس الخدمة المدنیة الكویتي قرأة مروة ابو العلا، - ٥٢

 ٢٠٢٣مایو سنة٢٤المحاماة نت 

ناصف إمام هلال، اضراب العاملین بین الإجازة والتحریم، رسالة دكتوراة حقوق عین  - ٥٣

 ٨٤شمس سنة



٤٦٢ 
  

د / نیفین زكریا محمد، الخدمة المدنیة بین التجارب الدولیة والواقع المصریة، مجلة كلیة  - ٥٤

  ٢٠٢١الجزء الثالث سنة  ٢٧لتربیة، جامعة عین شمس العدد ا

 ٢٠١٤المستشار / ولید حمود ندا، دور مفوض الدولة فى تحضیر الدعوى الإداریة، سنة  - ٥٥

 بدون ناشر. 

د/ وجدي ثابت غبریال، الرقابة على أعمال الإدارة والقضاء الإداري، الجزء الأول: في  - ٥٦

 .١٩٩٨نون، دار النهضة العربیة مبدأ المشروعیة وخضوع الإدارة للقا

دور المقرر العام في الدعوى الإداریة ،دراسة مقارنة،  د یاسر ثابت مصطفى لطفي. - ٥٧

 ٢٠٢٣جامعة المنوفیة  - كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراة 

 

  

  


